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دنا بالبصر على إتمام شكر االله عز و جل الذي أعاننا و من

هذا العمل كما نتقدم بالشكر و الامتنان و التقدير

،لكل من ساعدنا في اعداد و إتمام هذه المذكرة 

ذةاتالأسالخصوص و نذكر على وجه  

"أوباية مليكة"-د:المشرفة 

جهودها المبذولة و توجيهاتها على           

.إعداد هذه المذكرة فترة النيرة طول 

كما نتقدم بالشكر و العرفان إلى جميع

الأساتذة الكرام الذين تعلمنا على أيديهم  

و أخيرا نوجه تحية تقدير

و إكبار للسادة الأساتذة 

.المناقشين  
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إلیكم،استطیع الاستغناء عنھم

،أخي وأخواتي الأعزاء

سیھام،حیاة،صديقتي سمیرةإلىو 

عرفتهكل من  إلىو   

،من بعیدأومن قريب  

و تعذر علي ذكر ه                                                                    

نادية 



أھدي ھذا العمل الى كل من أنار مشوار حیاتي و وقفو معي،

الذين ساندونيالى عائلتي الكريمتین 

طوال مشواري الدراسي

أھديھم ثمرة جھدي 

  مريامة
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:مقدمة

التي تعد المعرفةفهو مرتبط ب اقا من حقوق الإنسان التي لا غنى عنهالإعلام حیعد 

نه كما أ.وسائل الإعلام من أهم مصادر تحصیلهاصارت ، إذحق طبیعي لكل إنسان

.تجاهات لدى الأفرادبتأثیره المباشر على الآراء والإیلعب دورًا كبیرا

صال والتقنیات التي یتم من خلالها إییعرف الإعلام أنه تلك الأدواتبذلك 

، فیما بینهمأما الاتصال فیساعد الأفراد على التواصل.المعلومات والأحداث إلى الجمهور

التأثیر بین الطرفین وللإعلام وسائل وطرق من ل وتبادل مستمرة یتم فیها التفاععملیة  فهو

)الجرائد، الصحف والمجلات(معلومات والمتمثلة في الصحافة المكتوبة الخلالها تنقل 

.1)الإذاعة والتلفزیون(السمعي البصري وأجهزة 

قطاع السمعي الیعتبر طار قانوني واضح  بین معالم هذا الاحتكار، و في غیاب إ

یره الكبیر على عدة حساسا في الوقت ذاته،  یتمیز بتأثو  ستراتیجیاإ قتصادیاإ قطاعاالبصري 

فعالا في الرفع قتصادیة كثیرة ، كما یلعب دورا قطاعات إتنمیة یساهم في مجالات ، فهو

بداع الثقافي و حمایة التراث فراد و تشجیع الإتوى الوعى الاجتماعى و السیاسى للأمن مس

لهذا .تبط القطاع بممارسة حریة من الحریات الأساسیة و هي حریة التعبیرالحضاري،كما یر 

ادة على سترجاع السیعقب إعلیه مباشرة ستقلال به ففرضت هیمنتهامنذ الإهتمت الدولةإ

فجعلت مؤسسة رادیو و تلفزیون الجزائر ،1962في أكتوبر محطتي الإذاعة و التلفزة

)RTA( وطني لسنوات طویلة كامل التراب الالتلفزي عبر يالرادیوفونتنفرد بتوفیر خدمة

.2ل مناخ قانوني و غامض و غیر محدد المعالمدون منافس في ظ

.02ن، ص .س. دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، د،1ط ،دین، التلفزیون، دراسة وتجاربالعیاظي نصر ال-1
الاستثمار في القطاع السمع البصري ما بین النصوص والواقع، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ملكیة، أوبایة. د-  2

.1، ص2017الخاص ،جامعة بجایة، كلیة الحقوق، العدد 
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علام و وسائله لاسیما الوسائل الإ قضایار بهتمام أكثبرز الإ1982لكن في سنة 

رلسمعیة البصریة، فصدر أول قانون إا العامة والذي حدد الخطوط ،1علام في الجزائ

فأكّد 19762دستورسیاسة العامة المنصوص علیها في لممارسة النشاط الإعلامي ضمن ال

بعد .حتكار الدولة لكل الوسائل المسموعة والمرئیةمبدأ إالإبقاء علىبشكل صریح على

التي 1988أكتوبر 05خاصة أحداث في نهایة  الثمانینات التي مرت بها الجزائر زمات الأ

أرغمته على التنازل عن بعض  ذيال ،ن الإرتباك في صفوف الحزب الحاكمخلفت نوعا م

السلطة  و فرادالأرخ الموجود بین القاعدة المهمشة من الشطاته والتي كشفت عن عمق سل

الاقتصاديفتح المجال وعددیة الحزبیة والإعلامیة تهذا التاریخ میلاد الذ سجلإ، 3الحاكمة

لكن  4المتعلق بالاعلام07-90أمام القطاع الخاص وهو ما یتجسد من خلال القانون رقم 

نفتاح كان من الناحیة القانونیة فقط، فمن الناحیة الفعلیة بقي القطاع العام المستثمر هذا الإ

.الوحید فیه دون منازع لأكثر من عقدین من الزمن

الاعلام على مستوى العالم و على ه وسائل بعد ذلك التطور الكبیر الذي شهدت

ستطاع القطاع نترنت، إعد ظهور الفضائیات و إتساع نطاق إستخدام الأالوطني و بالمستوى

نشأ قنوات تلفزیونیة خاصة بالحصول أن یكسر طوق هذا الاحتكار و أن یالخاص الوطني

نظر في ضطرت السلطات الجزائریة لإعادة الإ لذلك ،على حقوق البث من دول أجنبیة

تعلق الم055-12حتكار الدولة للقطاع السمعي البصري بصدور القانون العضوي رقم إ

قصاء القطاع الخاص من هذا القطاع الاقتصادي الحساس و وضع حد لمبدأ إبالإعلام تم

، الصادر في فیفري  06ج، عدد .ج.ر.یتضمن قانون الإعلام، ج1982فیفري 6مؤرخ في 01-82قانون رقم -1

).ملغى(،1982

.1976نوفمبر 22، مؤرخ في 97-76للجمھوریة الجزائریة،صادر بموجب الامر رقم 1976دستور - 2

، دار الكتاب العربي، 1998-1962نور الدین زمام، السلطة الحاكمة والخیارات التنمویة بالمجتمع الجزائري، -3

.75، ص 2002الجزائر، 

).ملغى(1990لسنة  14العدد . ج.ج.ر.، المتعلق بالإعلام ج1990أفریل 03، المؤرخ في 07-90القانون رقم - 4

15الصادر في 02ج، عدد .ج.ر. ، یتعلق بالإعلام، ج2012جانفي 12مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -5

.2012جانفي 
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نشاء سلطة ضبط في القواعد و المبادئ التي تحكم إستغلال هذا القطاع و إإعادة النظر 

.ظیمه في شكله الجدیدة لظبطه و تنمستقل

لأول مرة قانون خاص بالنشاط السمعي  و، قانون إعلام جدیدبعد ذلك تم إعتماد 

.1المتعلق بالنشاط السمعي البصري04-14قانون رقم هو و  البصري

تصال السمعي البصري و علىى مجال الإلالتكنولوجیة ع و أثرت التطورات السیاسیة

وأدت إلى تغییر الكثیر من الظروف التي نشأ فیها، فالبث عبر ،محطة الإذاعة والتلفزیون

،ها دون أدنى تدخل من جانب الدولإستطاع نقل الأحداث وقت وقوعصناعیة الأقمار ال

ى تلك الشعوب عن ن تحجبه الدول عن شعوبها عن طریق محطاتها سوف یصل إلما أف

مما جعلها تطالب بتحریر محطة ضائیة الأجنبیة أو شبكات الأنترنات طریق المحطات الف

.2الإذاعة التلفزیون من الاحتكار الحكومي وفتحها أمام استثمارات القطاع الخاص

دامها صطدولة علیه و إأمام أهمیة القطاع السمعي البصري و بعد السیطرة الشدیدة لل

علام جدید و قانون خاص و في إطار صدور قانون إكثیرةدولیةو  بمتغیرات وطنیة

طار التنظیم القانوني الذي و ظهور قنوات خاصة جزائریة خارج إقطاع السمعي البصري بال

بصري و لتحاق بالقطاع السمعي الو التي تبین القواعد العملیة للإجاءت به هذه النصوص

:طرح إشكالیة متمثلة فيو البحث من خلال هذه المذكرة غلاله حاولناستإ

في وضع الأسس القانونیة التى تحدد كیفیات المشرع الجزائري كیف تدخل 

لقطاع السمعي البصري؟ تثمار في االاس

فخصصنا الجزء الأول من هذه قسمنا بحثنا الى جزئینوللإجابة عن هذه الإشكالیة

، )الفصل الأول(المذكرة لدراسة التحولات التي عرفها القطاع ما بین الاحتكار و الانفتاح 

صادر في 16ج، عدد .ج.ر.النشاط السمعي البصري، جالمتعلق ب2014فیفري 24مؤرخ في 04-14قانون رقم -1

.2014مارس 23
، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، یة الإعلام المرئي والمسموع،سعدي محمد الخطیب، التنظیم القانوني لحر -2

.08، ص 2009
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سنتناول التعقیدات و العراقیل التي یلقاها المستثمر الخاص للالتحاق اما فى الجزء الثاني 

).الفصل الثاني(بالقطاع 

، من أجل تحلیل جملة القواعد التي تحكم القطاع إرتأینا أن ننتهج منهج وصفي  لذلك

جراءات والشروط اللازمة من أجل الدخول والاستثمار في مجال السمعي الإكذلك لتوضیح 

.البصري



 الفصل الأول
الإستثمار في القطاع السمعي البصري 

من الاحتكار إلى الانفتاح



.الإستثمار في القطاع السمعي البصري من الإحتكار إلى الإنفتاح                             :الفصل الأول  

6

الربح یوفرقتصادي حساس، فهو من جهة قطاع عتبر القطاع السمعي البصري قطاع إی

یساهم في تنمیة كبیر على عدّة مجالات، فهو ثر بشكلیأوالثروة، ومن جهة أخرى

لوعي كذلك الرفع من مستوى ا،كقطاع السیاحة و قطاع الثقافةدیدة،جقطاعات اقتصادیة 

كما یرتبط بممارسة حریة التعبیر وتشجیع الإبداع الثقافي الاجتماعي والسیاسي للأفراد،

ئریة مباشرة بعد الاستقلال، حیث ، لذلك حظي هذا القطاع بإهتمام الدولة الجزاوحمایة التراث

أخضعته للإحتكار المطلق لسنوات  و سترجاع السیادة علیهإحتفظت الدولة بهذا القطاع بعد إ

و لكن ) المبحث الأول (07-90و عدم السماح بالاستثمار فیه قبل صدور قانون عدیدة

الى التنازل عن القطاع و رفع ضطرت الدولةو التعددیة السیاسیة إالاقتصادي الانفتاحمع 

ما یزال یثیر حذر و نسبيستثمار الخاص  لكن بشكلالإحتكار عنه، و فتحه للمنافسة و الإ

.)المبحث الثاني(العدید من التناقضات و الإشكالات 
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الأولالمبحث

السمعي البصريستثمار في القطاع إحتكار الدولة للإ

ستقلال عبرت الجزائر من السنة الأولى للإستقلال على ضرورة إستكمال مظاهر الإ

لصعید السمعي البصري بشكل خاص، على الصعید الثقافي والإعلامي وخاصة على ا

في هذا المجال تفاقیة إیفیان ستقلال أن إستمرار العمل ببنود إالأولى للإح في السنة تضوإ 

سترجاع السیادة، ولهذا رأت أن هذه السیادة لن تكتمل إلاّ بالسیطرة الكلیة ومبدأ إأمر یتنافى 

كار الدولة لهذا القطاع حتالبصري ومن هنا برزت فكرة ضرورة إعلى القطاع السمعي 

حتكار من خلال وقد تجسد هذا الإعتباره مظهر من مظاهر ممارسة السیادةالحساس بإ

لالها ستغوإسناد إ)المطلب الأول(بصري لقطاع السمعي السترجاع السیادة على مؤسسات اإ

لهذا القطاع الحساس حتكار الدولة إستمرار إ تم تأكیدو قد  للمؤسسات العمومیة بدون منازع،

).المطلب الثاني(1982عتماد أول قانون للإعلام سنة بشكل صریح، بإ

لمطلب الأولا

البصريسترجاع السیادة على مؤسسات القطاع السمعي إ

(ستقلال الإذاعة والتلفزیون من الإذاعة والتلفزیون الفرنسيالجزائر غداة الإورثت

(la RTF1 28الإذاعة والتلفزیون في ، حیث قام الجیش الشعبي الوطني بإحتلال محطتي

ثم ظروف)الفرع الأول(لمؤسستین علیه سنتطرق أولا الى التعریف بهاتین ا و 1962أكتوبر

.)الفرع الثانى(سترجاع السیادة علیهما إ

ین والمشاریع، منشور على الموقع ، بصري في التشریع الإعلامي الجزائري، قراءة في القوان-شطاح محمّد، السمعي-1

.1، ص 218\05\15تم الاطلاع علیه بتاریخ  wjdza.edu.ps/jdolou
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الفرع الأول

و التلفزیون  الإذاعةالتعریف بمؤسستي 

طار التعریف بمؤسستي الإذاعة و التلفزیون تعریف كل واحدة من هذه سنتناول في إ

.)ثانیا(، ثم التلفزة  )أولا(في الظهور بإعتبارها الأولى بالإذاعةنبدأ ،المؤسسات على حدا

تعریف الإذاعة: أولا

ن دراسة تعریف الإذاعة تقتضي من إعطاء تعریف للإذاعة بصفة عامة ثم الإذاعة إ

.الجزائریة بشكا خاص

  :لغة الإذاعة -1

نتشار الخبر عبر اللاسلكي، كما من ذاع، ذیعا، ذیوعا، أي ظهر وإنتشر، أو هي إ

اللغوي لكلمة إذاعة والأصل .1بالمذیاعالسركتمكلمة أذاع، ویوصف الرجل الذي لا یترمز

2.و تنظیم المؤسسات الإعلامیة و تطویرهاهي إشاعة بمعنى النّشر العام

أو الإشارات ل اللاسلكي للنبضاتستقباالإرسال والإصطلاحاإ كلمة رادیوتعني

.الكهربائیة بواسطة موجات كهربائیة

ستقبال الكلمات والإشارات وإ الإذاعة كلمة تطلق على الإتصال بالرادیو أي إرسال ف

الرادیو ما یبث عن طریق  وأ ، ویقصد بالإذاعة المسموعة3الصوتیة على الهواء لا سلكیا

جتیاز الحواجز الجغرافیة والسیاسیة وربط م موجات كهرومغناطیسیة بإمكانها إستخداالأثیر بإ

.مستمعیها برابط مشترك وسریع

.95،ص2012،الأردندار سامة للنشر والتوزیع ،،الأمنيو دورھا في الوعي الإذاعةسلیمان،إسماعیلجلال أبو-1
.40، ص 2008دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،  1فضیل دلیو، مقدمة وسائل الإتصال الجماهیري، ط-2
شعبان فؤاد، صبطي عبیدة، تاریخ وسائل الاتصال وتكنولوجیاته الحدیثة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -3

.121، ص 2012
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یؤكد ،لمنظم المقصود بواسطة المذیاع لمواد إخباریةا نتشاراللإبأنها  الإذاعة  عرفكما ت

مختلف النظم الاجتماعیة مذاعة تكون من نفس مجتمع الإذاعة تضم على أن المادة ال

والثقافیة والدینیة والنشرات الإخباریة الخاصة بذلك المجتمع، بحیث یكون هناك تأثیر بین 

.1واحد وتلتقط من طرف المستمعینأفراد المجتمع والبرامج المذاعة، والتي تبث في آن 

:تصال جماهیریة بإعتبارها وسیلة تتمیز الإذاعة بإ

.في نقل الأخبار من مواقع الأحداثالسرعة والمرونة-

تساع نطاق التغطیة الجغرافیة على المستوى المحلي والإقلیمي والعالمي فبإستخدام إ -

.ثانیة1/7إلى أطراف العالم في أقل من الموجة القصیرة والمتوسطة تصل الكلمة الإذاعیة 

لقدرة الموجات الإذاعیة على تخطي دون الكلمة المذاعة نظرا لا توجد حواجز تحول -

الحواجز الطبیعیة والحدود السیاسیة والجغرافیة والعسكریة والرقابیة والتّشویش لتصل إلى أي 

.مكان نرید

أذواق معظم معتتناسبوبرامجها متنوعة جمهور الإذاعة عریض وغیر متجانس،-

.2الجماهیر

أساتذة تعتبر الرادیو الوسیلة غیر المرئیة من بین جمیع وسائل الإعلام، لذا یطلق علیه-

شكل من الصوت العنصر الوحید الذي ی، ویكون"الوسیلة العمیاء"تصال وخبراء الإعلام والإ

كل من رآه أو عرفه في مخیلته من صور یجتازلإذاعیة مسرحا خیالیا للمستمع، اللوحة ا

.3ومرئیات

،                2008اهرة، القبوخوش أحمد، الاتصال والعولمة، دراسة سوسیو ثقافیة، دار للنشر والتوزیع، ، :نقلا عن-1

.41ص
الأدوار، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  و ة جمال، مؤسسات الإعلام والاتصال، الوظائف، الهیاكل،فالعی-2

.108، ص 2010
.122عبیدة، المرجع نفسه، ص  ي، صبطفؤادشعبان -3
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ختلاف أعمارهم وطبقاتهم معین على إتسمتها على مخاطبة الابقدر  الاذاعة  تمتاز-

ا یجعلها مجالا للجمیع وخبراتهم وثقافتهم لإعتمادها على عنصر الكلام في المخاطبة، مم

.1ما یهمهم أو یخصهمیجدون فیها

.الإذاعة الجزائریةتعریف-2

عن بنایة تیة عمومیة مقرها في الجزائر العاصمة، وهي عبارة هي مؤسسة خدما

2035ویعمل بها حوالي ،رف علیها مدیر عام بمرسوم رئاسيمتكونة من عشرة طوابق یش

التي مدیریات القنوات و و تتمثل في مدیریة مركزیة،مدیریاتتتكون من مجموعة ،عامل

ساعة باللغة العربیة، ومدیریة القناة 24/24ریة القناة الأولى وتبث برامجها تمثل في مدیت

الثانیة وتبث برامجها باللّغة الأمازیغیة، وكذا مدیریة القناة الثالثة التي تبث برامجها باللغة 

ن الفرنسیة، بالإضافة إلى القناة الرابعة التابعة لمدیریة القناة الثالثة، وتبث برامجها باللّغتی

.2إضافة الى مجموعة من المدیریات الجهویةالإنجلیزیة والإسبانیة یومیًا

.التلفزةتعریف :ثانیا 

تعني الرؤیة أي أن visionوتعني عن بعد وTeléالتلفزیون لغة مكون من مقطعین

.الكلمة تعني الرؤیة عن بعد

المتحركة والصوت ستقبال الصورة المرئیة إرسال وإ صطلاحا إ ویعني التلفزیون

.المصاحب لها عن طریق موجات كهرومغناطیسیة

لأحداث والوقائع والآراء ومن هنا یعرف محمد شطاح الإعلام التلفزیوني بأنه تقدیم ا

م أكبر قدر من الأفراد في أوقات هامة، مع الأخذ بعین الاعتبار حدود الوقت التي التي ته

.126، ص 2006دار الشروق، عمان، ،1، طالأطفال وتثقیفهمعلام على تعلیم ، أثر وسائل الإأبو معالعبد الفتاح-1
2008، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، 1تواتي نور الدین، الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة في الجزائر، ط-2                    ،

  .128ص 
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م من المعلومات جمهور على تلقي هذا الكى قدرة التفرضها الوسیلة المستخدمة، ومد

1والصوّر

قل الظاهرة لمعرفة الواقع نسائل نقل الظواهر، أي تویعرف أیضا أنه وسیلة من و 

.الاجتماعي أو السیاسي أو الثقافي

ستقبال الآراء والأخبار عن طریق إرسال وإ الوقائع و م التلفزیوني هو نشر لاعفالأ

مؤخرًا والأقمار الصناعیة لمحطاتها الأرضیة في حالة البث الألیاف البصریة (الكابلات 

.2)الكبیر

.حدضم الصوت والصورة في آن واا تنهالبصري لأویقصد بها السمعيكما 

الفرع الثاني 

السیادة على الإذاعة و التلفزةسترجاع ظروف إ            

إتخذت التدابیر اللازمة من أجل  إذ ،ستقلالدولة الجزائریة غداة الإال لم تتهاون

سترجاع مبنى الإذاعة والتلفزیون لما یمتلكه هذا القطاع الحساس من أهمیة في فرض إ

ب الجزائري بعیدا عن السیادة للدولة الجزائریة، وكذا في ترسیم القیم الثقافیة الخاصة بالشع

.مله المستعمر طویلاستعالمسخ الذي إ

یمكن سترجاع السیادة علیها،تزامنت مع إمرت الإذاعة الجزائریة بظروف و متغیرات هامة 

:عنصرین أساسیین هما جمعها في

:ستقلالسوء إستغلال  الإذاعة قبل الإ-1

ظهرت الإذاعة في الجزائر أواخر العشرینات، عندما قام أحد الفرنسیین بإنشاء محطة إرسال 

ستجابة لحاجة الأقلیة الأوروبیة لم تتعدى قوتها كیلوواط ، ولكن إعلى الموجة المتوسطة،

الجمھور، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر، شطاح محمد،الاعلام التلفزیونى ، نشرات الاخبار المحتوى  و "نقلا عن -2
85، ص2002

.96فضیل دلیو،المرجع السابق، ص 2
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المتواجدة في الجزائر حیث كانت تبث برامج لا علاقة لها بصحة الأحداث الجاریة في 

الجزائر، وبرامجها ذات صلة وطیدة مع فرنسا ، ولتعزیز نشاطها السیاسي والتأثیر في 

تصال بالجزائریینحتى تتمكن من الإ1943لعربیة عام إنشاء قناة باللّغة اتم الجزائریین 

،ذاعة الجزائریة رواج جماهیري إلاّ بعد هذه السنةبذلك لم یكن للإالذین لا یفهمون الفرنسیة، 

.التي تعتبر الإنطلاقة الحقیقیة لهذا المنبر الإعلامي

أدمجت هذه الأخیرة ،ائریةطرأت بعض التغیرات على الإذاعة الجز  1945في عام 

.ة، وإدارة مستقلة للشؤون الفنیةعلیها رئیس الحكومصبح یشرف أ مع الإذاعة الفرنسیة و

منها قسنطینة والتي بها  و بأستدیوهات خاصة بها في مختلف المدن1948كما أنشأت عام 

كل من وهران  في جدیدتین محطتانبالعربیة والفرنسیة، ثمّ تتابعت بمحطتان للإرسال تذیع 

.وبجایة

ي إذاعات الدول العربیة لایصال صوتها الكانت الجزائر خلال هذه الفترة تعتمد على 

العالم الخارجي وكانت إذاعتا القاهرة وتونس أولى الإذاعات العربیة التي خصصت برامج 

.1في قنواتها تابعة لإذاعة الثورة الجزائریة

ریة بكل ما إنشاء الإذاعة السریة التي كانت جزائونتیجة لقرارات مؤتمر الصومام تم 

قلة في قرب الحدود الجزائریة المغربیة قبل أن تستقر في مدینةفیها، وكانت إذاعة متن

1959النّاظور المغربیة والتي كانت مدّة بثها حوالي ساعتین یومیا، وشهدت أوائل سنة 

ا، صوت الجزائر من إذاعة صوت الجزائر من إذاعة طرابلس بلیبی:إذاعات 5انطلاق 

بنغازي، صوت الجزائر من إذاعة دمشق، صوت الجزائر من الكویت، صوت الجزائر من 

.2بغداد

.59، ص 1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  1ط ،عواطف عبد الرحمان، الصحافة العربیة في الجزائر-1
میدانیة بجامعتي قسنطینةفي نشر الوعي لدى الطالب الجامعي، دراسة المحلیة شعباني مالك ، دور الإذاعة -2

بسكرة، رسالة دكتوراه في علم الاجتماع والتنمیة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة،  و 

.113، ص 2005-2006
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  فرض إرادة الدولة على الإذاعة  -2

ستعمار الذي كان یراقبها حیث تخلصت الجزائر من الإ1962یة كان ذلك في جویل

تخذت التدابیرتلبث الدولة الجزائریة إلى أن إویستغلها وكذا یحتكر وسائلها الإعلامیة، ولم

ع الحساس من ما یمتلكه هذا القطاذاعة والتلفزیون، لسترجاع مبنى الإاللازمة من أجل إ

ب أهمیة في نقل السیادة الجیدة للدولة الجزائریة وكذا في ترسیخ القیم الثقافیة الخاصة بالشع

.مار الفرنسي طویلاستعستعمله الإالجزائري بعیدا عن المسخ الذي إ

، تم 1963جانفي 23تفاقیة بین حكومتي الجزائر وفرنسا في نتهى الأمر بتوقیع إإلى أن إ

.الجزائر بالمساعدات الفنیة والثقافیةلبرامج المختلفة، وقیام فرنسا بإمدادفیها العمل بتبادل ا

متعلقة بقطاع الإعلام منها بعض نصوص أصدرت السلطة الجزائریة 1963ومنذ 

بالمیدان السّمعي البصري، حیث اعتبرت الإذاعة في الأول فیها خمسة مراسیم، اهتمت 

بمثابة مدیریة تمثل هي وبنایة مدیریة التلفزة مدیریة واحدة، ثم بعد ذلك أصبحت الإذاعة 

رقم  رالامجاءو  1تشرك مع التلفزة في مؤسسة واحدة تابعة لوصایة وزارة الإعلام والاتصال

لیعطي تنظیما وهیكلا جدیدًا للإذاعة والتلفزة، ففي میدان الإذاعة كان الهدف 67-2342

.تغطیة شاملة للبلاد لیلا، ونهارًا دون انقطاعخلق  هو

الإذاعة والتلفزیون مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري عتبرت المادة الأولى منه إ

وتوسع نطاق البث الإذاعي عن طریق إنشاء محطات الإرسال تحت اسم الإذاعة والتلفزیون 

.3في كامل التراب الوطني

رسالة ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، تخصص جعفري نبیلة ، الإعلام الجهوي، وتحقیق إشباعات الجمهور، -1

.101-100الصحافة، جامعة منتوري، قسنطینة، ص ص 

صادر في 94ر عدد .و التلفزیون الجزائریة جالإذاعة،یتضمن تنظیم 1967نوفمبر 9مؤرخ في 234-67امر رقم -2
.1996نوفمبر 17
الخدمة العمومیة والتوجیه الخارجي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في علوم الإعلام فریح رشید ، الإذاعة الجزائریة بین-3

والاتصال، تخصص تسییر المؤسسات الإعلامیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

.28، ص 2008-2009
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ن الفترة باإ 1956یسمبر ي الجزائري إلا في دلم یظهر الإعلام التلفزیونحین في  

مصلحة بث محدودة الإرسال كانت تعمل ضمن مقاییس فرنسیة، ول أ تأعتمد،الاستعماریة

على إیجابیات المحتل، وفي الوقت ذاته تعمل على إبراز علاقة ترتكز فیها فكانت البرامج 

.هیمنة على المجتمع الجزائري

،فضلت الهیمنة الاستعماریة على الإذاعة والتلفزیون لاسیما بعد مفاوضات إیفیان

.سترجاع السیادةضح أن هذا الأمر یتنافى مع مبدأ إفات

فیه الجزائر سیادتها على سترجعت التاریخ الذي إ1962أكتوبر 28تاریخ  في

مؤسسة الإذاعة والتلفزة لتعود إلیها بمهمة مواصلة ما أنجزته الثورة حتى تحقق دیمقراطیة 

.1شاملة في مجال الإعلام

هتمام الدولة الجزائریة فبرز إ، أسست الإذاعة والتلفزیون،1963في الفاتح أوت 

:تتمثل ملا سیما مؤسسة التلفزة عبر مها و بتطویر هذا القطاع

:حكومیةتقدیم إعانات 

عد توضیح معالم التوجه نح لهذا القطاع إلاّ القلیل لكن بففي السابق لم تكن الدولة تم

الجزائري، إذ أخذ قطاع الإعلام یحظى بالاهتمام خاصة القطاع السمعي البصري، حیث 

.والتلفزیون كانت له حصة الأسهم في توزیع میزانیة الدولة المخصصة للإذاعة 

ملیون دینار لمیزانیة تجهیز الإطاعة والتلفزیون 310أكثر من  اخصص لهحیث 

.2الجزائري

المجتمع الجزائري، دراسة وصفیة تحلیلیة لبرنامج قواسمي سهام، تناول الإعلام التلفزیوني الساخر لقضایا -1

، مذكرة لنیل شهادة 2015إلى مارس 2014على قناة جزائریة خلال الفترة الممتدة ما بین دیسمبر weekendجزائریة

.29، ص 2015-2014ماستر في علوم الإعلام والاتصال، تخصص إذاعة وتلفزیون، جامعة محمّد خیضر، بسكرة 
.106، ص 1991دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، ن زهیر، مدخل إلى علوم الإعلام والاتصال، إحداد-2
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:التوسیع في شبكات البث التفلزیوني

عندما أنشأت دار الإذاعة 1963ام بتوسیع شبكات التلفزیون سنة بدأ الاهتم

شمال البلاد بإستطاعتهم  كانسنطینة وعدة محطات ربط حتى أصبح كامل  سوالتلفزیون بق

.19701مشاهدة التلفزیون الجزائري إبتداء من 

نیة وفي أنشأت محطات الربط والتوزیع في كل من سوق أهراس ومغ 1972وفي عام 

من التراب الوطني لیرتفع في %95رتفعت نسبة التغطیة إلى أنجزت محطتان وإ 1975سنة 

.2%97إلى  1978

المطلب الثاني

حتكار الدولة لقطاع السّمعي البصريمبدأ إالتأكید على 

مجال السمعي فال ،العربيات الحساسة في الوطنیعتبر قطاع الإعلام من القطاع

نتهاج في إطار إو البصري یعتبر قطاع اقتصادیا هاما ومجالا للتأثیر على الرأي العام ولهذا 

أكدت على  السمعى البصري ،سترجاع السیادة على القطاع فبعد إالجزائر للتوجه الإشتراكي،

قانون متكامل للإعلام في ا القطاع الحساس من خلال وضع أولمبدأ احتكار الدولة لهذ

الإذاعة والتلفزیون ومن خلال إعادة هیكلة مؤسسة)الفرع الأول(1982الجزائر في سنة 

).الفرع الثاني(ستغلال القطاع بدون منازع وإسناد لها إ

.107، ص نفسهإحدادن زهیر،المرجع -1
.85ص  محمّد، المرجع السابق،شطاح -2
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الفرع الأول

وضع أول قانون للإعلام في الجزائر 

أوّل قانون إعلام في تاریخ 19821فیفري 6یعتبر قانون الإعلام الصادر بتاریخ 

سترجاع سنة على إستعادة الاستقلال الوطني وإ "20"انون بعد مرور الجزائر، وجاء هذا الق

من جمیع أنواع السیادة على محطة الإذاعة والتلفزیون، وفي وقت أصبح فیه القطاع یعاني

ستغلالحكام التي یخضع لها إبدقة الافیه لم یوضح2الضغوط، وفي ظل الفراغ القانوني

النشاط الإعلامي ستقلالإ ، لذلك یعد هذا القانون أوّل قانون موحّد نظم جوانبهذا القطاع

.لعام لمفهوم الإعلام في الجزائرفي الجزائر إذ حدد الإطار ا

قطاعات السّیادة الوطنیة، یعبر الإعلام الإعلام قطاع من": الاولىوجاء في مادته 

الوطني، وفي إطار الاختیارات الإشتراكیة المحددة في المیثاق بقیادة حزب جبهة التحریر 

وترجمة لمطامح الجماهیر الشعبیة یعمل الإعلام على تعبئة كل الوطني، عن إرادة الثورة

.3اف الوطنیةالقطاعات وتنظیمها لتحقیق الأهد

ملة من القضایا المتعلقة بالنشاط الإعلامي وأهداف الإعلام، جالقانون هذا  كما تناول

"منه02وأشار القانون إلى حق المواطن في الإعلام حیث جاء في المادة  الحق في :

".الإعلام حق أساسي لجمیع المواطنین، تعمل الدولة على توفیر إعلام كامل وموضوعي

ضمن السیاسة العامة للدولة و لكن  الخطوط العامة لممارسة النشاط الإعلاميكما وحدّد 

الإعلام یمارس حق ":المنصوص علیها في الدستور والمیثاق، حیث جاء في المادة الثالثة

ارات الإدیولوجیة للبلاد والقیم الأخلاقیة للأمة وتوجیهات بكل حریة ضمن نطاق الاختی

.مرجع سابق01-82قانون رقم -1
.23تواتي نور الدّین، المرجع السابق، ص -2
.06بصري في التشریع الإعلامي الجزائري مرجع سابق، ص -محمّد، السمعيشطاح -3
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مع مراعات الأحكام التي یتضمنها الدستور الوطنيعن المیثاقالقیادة السیاسیة المنبثقة 

.1"73و 55خاصة في مادتیه 

لأول مرة الإطار العام  دالمتعلق بالإعلام والذي وج01-82فرغم اعتماد القانون رقم

، إلاّ أنه تناول جملة من القضایا المتعلقة المكتوب و السمعي البصريلنشاط الإعلام

والخطوط العامة للمیثاق 21976بكیفیات ممارسته ضمن المبادئ التي كرسها دستور 

عتبر القطاع السمعي البصري من قطاعات السّیادة الوطنیة، یعبر بقیادة ، لذلك إالوطني

بیة، فأكد بشكل صریح حزب جبهة التحریر الوطني عن إرادة الثورة ومطامع الجماهیر الشع

على مبدأ إحتكار الدولة لكل الوسائل المسموعة والمرئیة وتكلفها بتوفیر إعلام عام 

وموضوعي من خلال المؤسسات الوطنیة التي إنبثقت عن إعادة هیكلة مؤسسة رادیو 

.3وتلفزیون الجزائر

ستقبلا وهي ني موقد أكدت المادة الرابعة من القانون على لغة الإعلام الوط

ویتم وسائل الإعلام الوطنیة، وذلك من خلال تعمیمها  كافة ة تستخدم فيكلغ  العربیةاللغة 

سمعیة الوسائل الكافة  الإعلام من خلال نشریات إخباریة عامة ونشریات متخصصة في

ببعض ظلّ القطاع السمعي البصري لاسیما التلفزیون یسترشد في الممارسة .یةالبصر 

في الشبكات والقنوات، فضلت خاضعة للقانون الخاصفیما یتعلق بطبیعتهالتوجیهات 

.4بالوسیلة

دولة وإذا أكد القانون بشكل صحیح     فرص الإستثمار في هذا القطاع كانت كلها لللذلك 

.حكرًا على الدولة ومؤسساتها بدون منازعستغلاله ادي وأن إأنه قطاع سی على

.،مرجع سابق01-82قانون رقم -1

.، مرجع سابق1976دستور - 2

2-1المرجع السابق، ص صأوبایة ملیكة،-3
.09ص  شطاح محمد،  مرجع نفسه-4
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الفرع الثاني

إعادة هیكلة مؤسسة الإذاعة والتلفزیون

 يالجزائر  يجعل النظام الإعلامعلام وشاملة في میدان الإإن غیاب سیاسة واضحة 

علاقة  والفوضى، وهو أدى إلى نهایة مناخ مظلم وغامض، تسوده التناقضات  فيیعمل 

الإضطرابات التي عرفتها التراجع بین مؤسسات الإعلام والجمهور، ضف إلى ذلك و الشك

یاز أسعار البترول إلى جانب نتیجة إنهشف التي انتهجتها الحكومة منها سیاسة التقالجزائر

رتفاع البطالة لدى الشباب خاصة لأجور، فضلا عن إالقدرة الشرائیة للمواطن وتجمید اتدني

ولهذا حاولت السلطات الجزائریة بعث نوع من الدینامیكیة في القطاع .1وسیاسة التهمیش

الإذاعة والتلفزیون من لة مؤسستين لیس من خلال القطاع الخاص، بل فقط بإعادة هیككول

ومن خلال إنشاء مؤسسات جدیدة  ) أولا(خلال إعادة تنظیم مؤسستي الإذاعة والتلفزیون 

).ثانیا(

إعادة تنظیم مؤسستي الإذاعة و التلفزة     :أولا

ما تنظیم مؤسستي الإذاعة و التلفزیون بموجب نصین ه1986في سنة تمت

147-86و المرسوم رقم .2نشاء الإذاعة الوطنیةو المتضمن إ146-86المرسوم رقم 

ةلمتضمن إا ام الارتباط الهیكلي بین اهما نظو اللذان انتهى بمقض3نشاء التلفزة الوطنی

تحریر القطاع السمعي البصري، مجلّة العلوم الإنسانیة ربوح یاسین، النشاط الإعلامي في الجزائر من الأكادیمیة إلى -1

.268، ص 2017جوان 29والاجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد 

صادر في 27عددج،.ج.ر.الوطنیة،جالإذاعةیتضمن انشاء مؤسسة 1986جویلیة 1مؤرخ في 146-86مرسوم رقم -2
.1986جویلیة 2
صادر 27عدد ج،.ج.ر.جیتضمن انشاء مؤسسة التلفزة الوطنیة،1986جویلیة 1مؤرخ في 147-86مرسوم رقم -3

1986جویلیة2في 
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ضمن ما یعرف بالقطاع السمعي البصري و الذي تأخذ به العدید من ،الإذاعة و التلفزیون

.ت مستقلة عن بعضها البعضالدول كفرنسا و أصبحت الإذاعة والتلفزیون مؤسسا

تنشأ مؤسسة عمومیة ذات «147-86من المرسوم رقم 01وقد جاء في المادة 

طابع اقتصادي وصیغة اجتماعیة ثقافیة تتمتع بشخصیة معنویة واستقلال مالي تسمى 

من نفس المرسوم على غرار المرسوم السابق 4و أكدت المادة .»مؤسسة التلفزة الوطنیة

حتكار مومیة للبث التلفزیوني و ممارسة إعلى التولي لهذه المؤسسة و بدون منازع الخدمة الع

وضعت المؤسسات تحت وصایة وزیر الاعلام و ،ة في كامل التراب الوطنيالبرامج التلفزی

وم من وزیر الاعلام و یساعده في ذلك مجلس یسیر كل واحد منها مدیر عام یعین بمرس

.ستشاريإ

جدیدة نشاء مؤسساتإ: ثانیا

شاء سمحت عملیة إعادة الهیكلة التي خضعت لها مؤسسة الإذاعة و التلفزیون بان

:ة عنها و تدعم نشاطها تتمثل في قمنبثمؤسسات جدیدة، 

وهي مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة :1المؤسسة الوطنیة للبث الإذاعي و التلفزي-

التلفزیة و تنفرد بممارسة لى الخدمة العمومیة لبث البرامج تتو ،المعنویة و الاستقلال المالي

ذلك عبر كامل التراب الوطني و لذلك وحدها من یقوم باستغلال الشبكات التابعة لقطاع 

الإذاعي و التلفزي و إعادة للبثالاعلام و صیانتها، إقامة الهیاكل و الوسائل التقنیة 

.رسالها و تطویرهاإ

وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع إقتصادي :2المؤسسة الوطنیة للإنتاج السمعي البصري-

نجاز جمیع العملیات المرتبطة بالإنتاج السمعي البصري و صیغة إجتماعیة و ثقافیة تتولى إ

السمعي البصري، للإنتاج، یتضمن انشاء المؤسسة الوطنیة 1986جویلیة 1مؤرخ في 148-86مرسوم رقم -1
.1986جویلیة   2صادر في 27عدد ج،.ج.ر.ج
ج،.ج.ر.السمعي البصري،جللإنتاج،یتضمن انشاء مؤسسة وطنیة 1986جویلیة 1،مؤرخ في 149-86مرسوم رقم -2

.1986جویلیة 2،صادر في 27عدد 
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اطنین الذین ینتجون الأفلام و البرامج كما تقوم بخدمات الإنتاج لفائدة جمیع المو ،و تدعیمه

.السمعیة البصریة

علام و زودتها الدولة عن طریق تحویل وضعت المؤسسات تحت وصایة وزیر الإ

جزء من الممتلكات و الوسائل التي كانت تحوزها الإذاعة و التلفزیون، حتى تتمكن من أداء 

.مهامها

اللائحة السیاسة الإعلامیة توجت بالدور إنّ إعادة هیكلة التلفزة الجزائریة جاء ضمن 

الذي یمكن أن یلعبه الإعلام والتلفزة بصفة خاصة في بناء مجتمع عصري، كما أشادت 

لائحة إعادة الهیكلة بالأهمیة الإعلامیة واعتبار موقع الجزائر الجیوسیاسي جعلها كمنظمة 

، وقد نصت اللاّئحة تأثیر لإنعكاسات التقدم التكنولوجي في مجال الإعلام والاتصال

بالإسراع في توفیر جمیع الشروط الموضوعیة التي تعمل على تجسید ما ورد في النصوص

الرسمیة المتعلقة بحق المواطن في إعلام موضوع وشامل ومسؤول إلى جانب تنویع وسائل 

الإعلام وتوسیعها حتى تصبح في متناول كل الفئات في جمیع أنحاء الوطن، وقد نصت 

.1في هذا المضمار الإسراع في إعادة هیكلةاللائحة

، اختصاص علوم إنسانیة، منتدى علوم الإعلام )التلفزیون والإذاعة(أحمد زین العابدین، بحث حول السمعي البصري -1

.2012والاتصال، الجزائر، 
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المبحث الثاني

القطاع السمعي البصري أمام الاستثمار الخاصفتح

ل التعددیة في ظ لا ي إعن الاستثمار في القطاع السمعي البصر لا یمكننا الحدیث 

لا سیما التي جاءت بها قوانین الاعلام المعتمدة في ظل الإصلاحات الاقتصادیةالإعلامیة،

.05-12و القانون العضوي للاعلام رقم 07-90قانون 

یة التي ظهرت بعد دستور لحزبوالتعددیة ا1988وقد ساهمت كل من أحداث أكتوبر 

تكریس مبدأ فتح القطاع السمعي البصري أمام القطاع الخاص بالسماح له ، و1989

رار السلطات الجزائریة صأمام إب المؤسسات العمومیة، لكن بالاستثمار في المجال إلى جان

المطلب (قامت بالفتح الوهمي للقطاع ، و عدم التنازل عنه لقطاععلى ا على إبقاء السیطرة

ضطرت إلى إعادة النظر في هذا الغة في ذلك وتحت ضغط عدة أطراف إبعد المب و) الأول

ومتریث الموقف، عمدت مرة أخرى إلى تحریر القطاع وفتحه أمام الخواص بشكل حذر 

المطلب الثاني(

المطلب الأول 

الفتح الوهمي للقطاع السمعي البصري

تحت طوق 2012إلى غایة 1990وضع القطاع السمعي البصري إبتداءًا من سنة 

الاحتكار الفعلي، رغم فتحه أمام القطاع الخاص من النّاحیة القانونیة بموجب القانون      

)الفرع الأول(عي البصري لتطبیق قي شقه الخاص بالسملإلا أنه لم یعرف مجالا 90-07

فلم عتمدت من جهات مختلفة في تلك الفترة كل مشاریع قوانین الإعلام التي إكما تمكنت

لسنوات أخرى تحت مظلة الاحتكار الفعلي قي القطاع، مما أب1تحول أي منها إلى قانون

).الفرع الثاني(

.03، ص قسابمرجع أوبایة ملیكة، -1
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الفرع الأول

07-90عرقلة تطبیق أحكام قانون رقم 

أفریل من 04، ونشر بالجریدة الرسمیة یوم 19901أفریل 03صدر هذا القانون في 

، الذي 1989أي دستور نفس السنة، وجاءت هذه الوثیقة تماشیا مع الدستور الجدید آنذاك

، وكذلك توسیع مجال 2مجال التعددیة السیاسیة التي تضمنت منطقیا التعددیة الإعلامیةفتح 

.3ضمان الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن

الحق في الإعلام یجسده حق ":07-90جاء في المادة الثانیة من القانون رقم 

م المجتمع على والآراء التي تهعیة على الوقائع المواطن في الإطلاع بكیفیة كاملة وموضو 

".الصعیدین الوطني والدوّلي

ذلك باحترام كرامة لكن منه 03وأكد هذا القانون على حریّة الإعلام من خلال المادّة 

تي الحدیث عن الشخصیة الإنسانیة ومقتضیات السّیاسة الخارجیّة والدّفاع الوطني، ویأ

التي تحدد طبیعة الوسائل التي یمارس من 4/4من خلال المادة بصریةالوسائل السّمعیة ال

ما رس الحق في الإعلام خصوصا من خلالیما"خلالها حریّة الإعلام، حیث حاء فیها 

.یأتي عناوین الإعلام وأجهزته في القطاع العام

.ها الجمعیات ذات الطابع السیاسيوین والأجهزة التي یمتلكها، وتنشئالعنا-

وبون الخاضعون للقانون التي ینشأها الأشخاص الطبیعیون والمعنالعناوین والأجهزة -

.الجزائري

.مرجع سابق07-90قانون رقم -1
.09سابق، ص محمد، مرجع شطاح-2
.106، ص نشر الصحافة في الجزائر، تلمسان، مؤسسة الجزائر، بدون سنةجلالي احمد، سلطة -3
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.1"و تلفزيویمارس من خلال أي سند إتصال كتابي أو إذاعي صوتي أ-

للقطاع السمعي البصري ولقطاع الإعلام لدولة ا هذا النص نهایة قانونیة لإحتكارهذا أرسىل

الطبیعیون والمعنویون الخاضعون للقانون المكتوب وبدایة عهد جدید لمشاركة الأشخاص 

الجزائري للاستثمار في هذا القطاع وفرضه أمام أحزاب سیاسیة لإستغلال القطاع للتعبیر 

.2عن آراءها من خلال إنشاء محطات إذاعیة أو تلفزیة أو إصدار نشریات دوریة

قطاع السمعي  ةبنشأات لكنّهتأكید على حریة إصدار مطبوعلل ما یمیّز هذا القانون 

، حیث نصت أغلبیته قها عملیایغامضة یصعب تطبو  ه لقواعد صارمةخضعالبصري أ

یخضع توزیع الحصص الصوتیة ":على أنه56نصوصه وأخص بالذكر المادة 

ط تعده الإدارة بعد ستخدام الترددات الإذاعیة الكهربائیة لرخص ودفتر شرو أو التلفزیونیة وإ 

ضبط القطاع الذي ولكن مثل هذه القواعد ضروریة ل، 3"المجلس الأعلى للإعلامستشارة إ

ضع القطاع الخاص العام والأملاك الوصیة، ولذلك أخستعمال الدومینیحتاج إلى إ

ستغلال هذا تحدد فیه إلتزاماته وحقوقه عند إدفتر الشروطعلي رخصة ولتوقیع للحصول 

یة الحصول على هذه الرخص ولا التوقیع على دفتر الاستثمار، ولكن من دون أن یحدد كیف

.الشروط

یدة هي المجلس الأعلى إلى إنشاء هیئة إعلامیة جد07-90ار قانونشأ كما

، تحدد 01-82الذي نص علیه قانون مجلس الكلت لها مهام تختلف عن مهام للإعلام أو 

و هو سلطة إداریة مستقلة یحدث مجلس أعلى للإعلام ":طبیعة الهیئة حیث59المادة 

، مذكرة ماجستیر في )التلفزیون الجزائري نموذجا(فتح السمعي البصري في دول المغرب العربي إشكالیة،لیندةبوسیف-1

علوم الإعلام والاتصال، تخصص السینما والتلفزیون ووسائل الإتصال الجدیدة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم علوم 

.120، ص 2011-2010، 3الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر 
.04بوبایة ملیكة، المرجع السابق، ص أ -  2
، 2008كوم، الجزائر،  جحیاة، الثقافة السیاسیة والممارسة الإعلامیة في الجزائر، دار النشر والتوزیع، طاكسی قزادري -  3

. 11 -10ص ص 
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على إحترام رمهمتها قي السهضابطة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تتمثل 

."هذا القانون

و المجلس السابقوقد منحت هذه الهیئة سلطات واسعة وحلت محل وزارة الإعلام

:القطاع السمعي البصريبخاصة ال ومن مهامه

.القطاع العام للبث الإذاعي الصوتي والتلفزي وحیادهستقلالیة أجهزة ن إاضم*

.یسهر على تشجیع وتدعیم النشر والبث باللّغة العربیة بكل الوسائل الملائمة*

.1یسهر على نشر الإعلام المكتوب والمنطوي والمتلفز عبر مختلف جهات البلاد*

الضابطة للقطاع سلطة إقتناء أوكل للمجلس الأعلى للإعلام بإعتباره السلطة الإداریة كما 

لشروط یمهم رخصة استغلاله وإعداد دفتر المستثمرین المؤهلین للإلتحاق بالقطاع وتسل

.2لكیفیات إعداد دفتر شروطرخص و وإجراءات الحصول على هذه ال

قد فتح ول قانون یسمح للقطاع الخاص بالاستثمار أ 07-90لذلك یكون القانون 

ام القطاع الخاص من الناحیة القانونیة، إلا أنّ إلغاء أحكامه المجال السمعي البصري أم

هم أ 1993اكتوبر 26لمؤرخ في ا 133-93رقم  بالمجلس الأعلى بمقتضى المرسوم ةالخاص

جعلت من المستحیل على القطاع ،لغاء في حد ذاتهقض في هذا القانون بل یكاد یكون إتنا

تخاذ النصوص اللازمة لتحدید إجراءات إلتحاقه عدم إ وأمامالخاص أن یلتحق بالقطاع 

ة وبقیت المؤسسات في مرحلة إحتكار جدیدة من الناحیة الفعلیهذا الأخیر بالقطاع دخل 

.4ر الوحید فیه،العمومیة المستثم

.11-10، مرجع سابق، ص ص شطاح محمد-1
.04أوبایة ملكیة ، مرجع سابق، ص -2
،المتعلق بالاعلام07-90یخص بعض احكام القانون رقم ،199اكتوبر 26مؤرخ في 13-93مرسوم تشریعي رقم -1

.1993اكتوبر 27صادر في ،69ج، عدد .ج.ر.ج
.12-11، ص ص نفسه، مرجع دشطاح محمّ -4
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الفرع الثاني

2010-1990المعتمدة ما بین  الإعلام قوانین  عاریمشكل فشل 

ع السمعي البصري استنكارا على القطا 07-90قانون أثرت حالة الغموض التي فرضها 

دى جهات عدیدة لاسیما مهنیو القطاع و الأحزاب السیاسیة و المنظمات الدولیة و كبیرا ل

لإسراع في توضیح الأمور عن طریق إعتماد بضرورة ا افطالبو الإقلیمیة لحقوق الانسان، 

جموعة من م2010-1990ا بین عتمدت في الفترة الممتدة مقانون إعلام جدید و لهذا إ

مشاریع قانون الاعلام، إتفقت هذه على ضرورة فتحه للقطاع أمام الاستثمار الخاص ولكنها 

ات رقابته، لكن كان أهمها المشروع التمهیدي لقانون الاعلام ت في نطاق تدخله وآلیختلفإ

.)ثانیا(2002المتعلق بالاعلام لسنة و مشروع القانون العضوي ) أولا( 1998لسنة 

.1998للقانون العضوي للاعلام لسنة تمهیديال مشروعال: أولا

تمت مناقشة هذا المشروع من قبل فئات مختلفة في قطاع الإعلام، إلاّ أنه لم یصدر 

.كقانون رغم تأجیل البث فیه من قبل البرلمان

على مبدأ 19981ة دي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنالمشروع التمهی قرأ

:على ما یليالتي تنص تحریر قطاع الإعلام برمته من خلال نص المادة الأولى منه 

وائد ممارسة الحق في الإعلام وحریّة الصحافة یحدد هذا القانون العضوي مبادئ وق"

بعده مباشرة حدّد ولأول مرة مفهوم الاتصال السّمعي البصري "والاتصال السّمعي البصري

كي واللاسلكي في متناول السلما یوضع بواسطة أحد أسالیب الاتصالكلّ "واعتبره

خطیّة وصور وأصوات أو أي إرسال شارات الجمهور أو فئات من الجمهور من رموز و إ

.ة و الاتصال وثیقة غیر منشورة  وزارة الثقاف،1998المشروع التمهیدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، مارس -1
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هذه الإشارة الهامة ضمن الإحكام العامة، جاء هذا بعد .1"بإستثناء المراسلات الخاصة

خصص للقطاع السمعي البصري الباب السابقة، فف كل قوانین الإعلام ع على خلاو المشر 

نظم في الأول القطاع العمومي للإتصال السمعي البصري ،الثالث بأكمله ضمن فصلین

ن تناقضا مع الأحكام وفي الثاني الشركات الإذاعیة الصوتیة والتلفزیونیة المرخصة، واللذا

ها أو أن الرغبة في على حالولة للقطاع السمعي البصريقاء نظرة الدب كد على السابقة و أ

.إبقاء السیطرة علیه ما تزال تشكل إحدى أولویاتها

ستغلال الاملاكإستغلال الأنشطة المتعلقة بإلذلك أكد المشروع أنه لا یعترف بحق

ة أخرى سات العمومیة المختصة، لكنّه من جهالوطنیة للبث الإذاعي والتلفزي، سوى للمؤس

انیة فتح القطاع للإستثمار الخاص في حدود ضیقة وتتوقف على أشار في عدّة مواد إلى إمك

.إرادة المؤسسات العمومیة

بأن تفتح رأسمالها وتدعوا القطاع العمومیة لمؤسسات منه لهذه ا27/2سمحت المادة 

الهیئات وفي إطار غیر أنه یمكن لهذه":الخاص للشراكة معها من خلال نصها على أن

بعض الأنشطة لمؤسسات عمومیة أو خاصة حسب الشروط متیازاتالشراكة، منح إ

ثم تولي الفصل ."ستشارة المجلس الأعلى للاتصالتنظیم بعد إالمحددة عن طریق ال

لتحاق للإ ستیفاءهاات التي یتعین على القطاع الخاص إالثاني تحدید الشروط والإجراء

.المؤسسات العمومیة التي تدعوه للشراكةبالقطاع التابع للدولة، و في الحدود التي ترسمه له 

ستعمال الخاص للأملاك ط السمعي البصري نمط من أنماط الإستغلال النشاإ عتبرإ

ضع كل إرسال إذاعي صوتي تلفزي یقوم به القطاع الخاص إلى ترخیصخیالعمومیة، لذلك 

لدفتر العام شروط الأحكام هذا القانون و المنصوص علیها في لاتصال لالمجلس الأعلى من 

.2ستشارة المجلس الأعلى للاتصالالذي یعد عن طریق التنظیم وبعد إللأعباء

.،مرجع سابق1998من المشروع التمهیدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، مارس 2، 1راجع المواد -1
.06، المرجع السابق، ص ملیكةأ وبایة-2
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تمارس الأنشطة ذات صلة ":أنبعض الأنشطة فتنص على29وتستثنى المادة 

وتضیف "بالبث التلفزي للتغطیة الوطنیة من قبل المؤسسات العمومیة المختصة وفقط

تخلى في إطار الشراكة عن بعض الأنشطة أنه یمكن للمؤسسات المذكورة أن تغیر"

ویتناول الفصللمؤسسات تابعة للقطاع الخاص حسب الشروط التي سیحددها القانون، 

".بهاث الإذاعي السمعي والتلفزي المرخصالثاني من نفس الباب خدمات الب

حصص إذاعیة مسموعة أو إلى أنه یخضع توزیع من هذا المشروع 30ر المادة فتشی

ستعمال الذبذبات الإذاعیة الكهربائیة لترخیصات ولأحكام ابل، كذلك إمرئیة عن طریق الك

ستشارة المجلس الأعلى ه الوزارة المكلفة بالاتصال بعد إالقانون ولأوامر دفتر شروط تعد

لخاص للأملاك العمومیة ستعمال القطاع ال ویشكل هذا العرف نمط من أنماط إللاتصا

.التابعة للدولة

تصال سمعي بصري غیر خدمة إیخضع الترخیص بأیه":31وتضیف المادة 

الأعلى المتصرف بإسم الدولة تفاقیة بین المجلسلعمومي لإبرام إخدمات القطاع ا

."والمستفید من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري

الطرق والكیفیات والإجراءات  46إلى  32 من الموادفي الفصل الثاني في ویشرح 

التي تنظم النشاط في القطاع السمعي البصري خاصة فیما یتعلق بمنح التراخیص أو 

ن یقوم المجلس الاعلى الاتصال حیث بعد أ.1هاحبها، وشروط الاتفاقیات وكذلك فسخس

لمنافسة و یحدد العناصر بالاعلان عن نداء الترشحات و قائمة الذبذبات الموضوعیة ل

طلباتها لدى المجلس یداع إ ت تستطیع المؤسسات الخاصة المهتمةالملف الترشحالمكونة 

، منحها الترخیص من عدمه و مدة هذا الترخیصتخاذ القرار بشان إ ، ثمالذى یتولى دراستها 

.ینشر هذا الاخیر فى الجریدة الرسمیة 

.14-13شطاح محمد ، المرجع السابق، ص ص -1
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.20021المتعلق بالإعلام لسنة مشروع القانون العضوي :ثانیا

و الدوافع التي دفعت الى جاء هذا المشروع و لأول مرة بدباجة تم فیها شرح الأسباب 

نه یحتاج لإثراء ألا التعددیة الإعلامیة في الجزائر، إأسس نه قام بوضع  إعتماده فأكد على أ

:فیما یلي و الدوافع  حتى یستطیع حصر الخریطة للإعلام ویحصر هذه الأسباب

المحیط لى مستوى الشكل والمضمون حتى ینسجم ع 1990ضرورة تعدیل القانون -

من خلال عشریة التي حققتها الصحافة مكاسبالالمؤسساتي مع المحافظة على مع  يالقانون

.كاملة ودعمها

إنّ هذا المشرع یتماشى والإصلاحات التي مست هیئات ومهام الدولة وبالتالي فهو یدخل -

.وصا مؤسساتیة ملائمة لمختلف قطاعات أنشطة الإعلامنص

ن السلطات العمومیة من یمكو یمكن المشروع الجدید مختلف الفئات المهنیة للإعلام -

لیات المهنیة یثجهة ثانیة المساعدة في تنظیم التمالإطلاع بمهامها في إطار تشاوري ومن 

ي كهیئة جلس السمعي البصر المیضع المشرع أسس،ل السمعي البصريللقطاع في مجا

.حترام التعددیّة والقیم الدستوریةللضبط تتكفل بالسهر على إ

ات الإعلامیة بصفة عامة   على ضرورة تكریس دعم الدولة للمؤسسینص المشروع الجدید 

  :هدفوذلك ببشكل خاص )السمعیة البصریة(و

.تشجیع وتطویر أسالیب إنتاج الإعلام وتوزیعه-

.2الاتصالفیین وترقیة حرف ومهنالمتواصل للصحالتكوین -

نشاطبقصد ی":ع التمهیدي مفهوم النشاط الإعلامي في المادة الثانیةو المشر لذلك حدد 

.الإعلام سواء كانت مسموعة، مرئیة، أو إلكترونیة

.2002اكتوبر 09الثقافة،وزارة الاعلام و .2002مشروع قانون الاعلام .-1

مداسي بشرى،الحق في الاعلام من خلال القوانین و النصوص التنظیمیة للمؤسسات الاعلامة في الجزائر السمعیة -2
البصریة، الصحافة المكتوبة، وكالة الانباء، شھادة ماجستیر فى علوم الاعلام و الاتصال، كلیة العلوم السیاسیة و الاعلام، 

.132133ص ص 2012-2011، تخصص تشریعات إعلامیة 3جامعة الجزائر
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النشاط الإعلامي عن طریق وخصص المشرع الباب الثالث من المشروع لیتناول فیه

.الاتصال السمعي

یقصد بالاتصال ":كما یلي المقصود بالاتصال السمعي البصريمنه 34حددت المادة -

مفهوم هذا القانون، وضع تحت تصرف الجمهور أو فئات منه، علامات السمعي في

المراسلة ا صفة صور، إشارات، أصوات أو بلاغات أیا كانت طبیعتها والتي لیس له

"طریق المواصلات السلكیة واللاسلكیةالخاصة، وذلك عن

فاعتبرت35في المادة حدد آلیات وأدوات ممارسة النشاط الاتصالي السمعي البصري-

:نشاط الاتصال السمعي البصري حر یمارس من طرف

مؤسسات وجهات القطاع العام،-

،الخاصشركات الخاضعة للقانون الجزائري المؤسسات وال-

ا أخضع نشاط الفئة الثانیة للتّرخیص بط نشاط الفئة الأولى للتنظیم، فیمأخضع تنظیم وض

.1المسبق من المجلس الأعلى للاتصال السّمعي البصري

د له إلى جانب هذا المجلس سلطة ضبط ومراقبة مستقلة ولذلك أسن24أعتبرت المادة -

:أخرى من بینهارین في القطاع صلاحیات منح الترخیص للمستثم

حترام أحكام هذا القانون وأحكام النصوص اللاحقة المتعلقة بالاتصال السهر على إ-

.السمعي البصري

.المرخصةلح السمعي البصريتشجیع شفافیة أنشطة مصا-

.تفادي تمركز مؤسسات الاتصال السمعي البصري تحت تأثیر مالي أو إیدیولوجي معین-

شكل من ابقه نشاط الاتصال السمعي البصري ع على غرار سعتبر هذا المشرو إ      

، لذلك أخضع كل نشاط تقوم به المؤسسات للدولة ستعمال الأملاك العمومیة التابعةأشكال إ

الخاصة إلى جانب الترخیص المسبق إلى ظروف احترام قواعد القانون العضوي للإعلام 

.18-17شطاح محمد ، المرجع السابق، ص ص :نقلا عن-1
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على للإتصال السمعي البصري، بعد وشروط الدفتر العام للأعباء الذي یعده المجلس الأ

.أخذه رأي وزیر الإعلام

ففرض علیها ،سوي هذا المشروع على غیر المعتاد ما بین المؤسسات العامة والخاصة

تفاقیة مع ، إبرام إبعد حصولها على الترخیص لإنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري

رف بإسم الدولة، فیم أحال بشأن المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري بصفته المتص

مضمون هذه الاتفاقیة وشروط الحصول على الترخیص ومدته وسحبه وإجراءاته، وكذلك 

لكنه رغم الشجاعة .1تنظیم هذا المجلس إلى القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري

القانون حكام ، لذلك  بقیت أالتي تضمنها هذا المشروع فانه على غرار سابقه لم یرى النور

رغم كل مساوئه الاطار القانوني الوحید المنظم للقطاع و بقیت بمقتضاها 90-07

2.ر فیهت العمومیة تحتكر كل فرص الإستثماالمؤسسا

المطلب الثاني

الفتح الحذر لقطاع السّمعي البصري

في أواخر التسعینات لامیةتحدّیات على الساحة السیاسیة والإعالجزائر عدّة واجهت 

عها في إنتاج وبث الرسائل تمن أداء مهعجزت فیها المؤسسات ع،و بدایة الالفیة الثالثة

.3الإعلامیة وتمكین المواطنین من حقهم في الإعلام

من لحصول على حقوق البث على إقتحام القطاع باثمرین الخواص ومع إصرار المست

من الضروري فانه،07-90جز القانون رقم مومیّة بحأقرت السّلطات الع،خارج الوطن

عتمد المشرع القانون لك إإصدار قانون جدید یتماشى مع طموحات هذه المبادرات، لذ

اع السمعي البصري المتعلق بالقط04-14المتعلق بالإعلام وقانون 05-12العضوي رقم 

.09-08أوبایة ملیكة، المرجع السابق، ص ص -1

.9المرجع نفسھ ،ص- 2
.137مداسي بشري ، مرجع سابق، ص -3
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ودعوة القطاع الخاص للاتحاق السمعي البصري ى فتح القطاعشرع علالمأكد من خلالهما

، )الفرع الأول(مة قطاع السمعي البصري بطریقة محتشلل ار حریة الإستثم و لذلك كرس، 1به

القطاع الخاص في هذا المجال مقارنة بالقطاع العمومي هذا  تدخل لكنه حصر نطاق

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

قطاع السمعي البصريریس المحتشم لحریة الاستثمار في التك

في سیاق خاص 2012جانفي 12المؤرخ في 052-12جاء القانون العضوي رقم 

ة نوعیة في عرفت قفز عرفتها دول الجوار، و لذلك التي العربي تزامن مع ثورات الربیع 

إذ أقر مرة أخرى صراحة على فتح المجال السّمعي البصري ،التأطیر القانوني لحریة الإعلام

.3كرًا على الدولة لوحدهاو أنه لم یعد حأمام الخواص

هتم هذا القانون العضوي بفرعي نشاط الإعلام، فتناول في الباب الثاني والثالث إ

نشاط الإعلام عن طریق الصحافة المكتوبة، وخصص الباب الرابع للنشاط السمعي 

بمراقبة حدّد من خلال مواده التسعة القواعد العامة للاستثمار فیه والهیئة المكلفة،البصري

من هذا القانون لأول مرة حریة 2/1المادة  تفیه، حیث كرسومتابعة الأعوان الناشطین

یمارس نشاط الإعلام بحریة ":ممارسة نشاط الإعلام في الجزائر بوجه عام من خلال نصها

إلاّ أنها مباشرة ..."ا القانون العضوي والتشریع والتنظیم المعمول بهمافي إطار أحكام هذ

حترام كل صارم ولا تمارس إلاّ في إطار إأكدت على كون هذه الحریة نسبیة ومؤطرة بش

الدستور وقوانین الجمهوریة، الدّین الإسلامي وباقي الأدیان، الهویّة الوطنیة :الضوابط التالیة

جتمع، السیادة الوطنیة والوحدة الوطنیة، متطلبات أمن الدولة والدفاع والقیم الثقافیة للم

لتزامات الخدمة مصالح الاقتصادیة للبلاد، مهام وإ الوطني، متطلبات النظام العام، ال

.10-09ملیكة أوبایة ، المرجع السابق، ص ص .-1

.، مرجع سابق05-12قانون عضوي رقم - 2

.270ربوح یاسین ،مرجع سابق، ص -3
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العمومیة، حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي، سریة التحقیق القضائي، الطابع 

.1والحریات الفردیة والجماعیةالتعددي للآراء والأفكار، كرامة الإنسان

نلمس تردد كبیر ،یدین منهاممارسة هذه الحریة من حیث المستفعند تحلیل نطاق

لدى المشرع في رفع الاحتكار عن القطاع السمعي البصري وفتحه للمنافسة، ورغبته واضحة 

ا القطاع الخاص، لذلك كرّس حق هذتحت سیطرة المؤسسات العمومیة وتهمیشفي إبقائه

"الخاص"الأخیر في الإلتحاق بالقطاع من خلال عبارات هامة دون ذكر فیها مصطلح 

.2بشكل صریح

تضمن أنشطة الإعلام ":على أنّ 05-12من القانون العضوي 04المادة  تنصذ إ 

:على وجه الخصوص عن طریق

.الإعلام التابعة للقطاع العموميوسائل -

.وسائل الاعلام التي تنشئها هیئات و عمومیة-

.وسائل الإعلام التي تملكها أو تنشئها أحزاب سیاسیة أو جمعیات معتمدة-

للقانون الجزائري یخضعون وسائل الإعلام التي یملكها أو ینشئها أشخاص معنویون 

".رأسمالها أشخاص طبیعیون، ومعنویون یتمتعون بالجنسیة الجزائریةویمتلك 

مة ذات خدمة عمومیة، النشاط السمعي البصري مه":منه على)59(نصت المادة فیما 

".تحدد كیفیات الخدمة العمومیة عن طریق التنظیم

مؤكدة بذلك على الطابع الخاص للنشاط السمعي البصري و على بقائه نشاط یضمن

منه الأشخاص المؤهلین للالتحاق به من خلال 61و لهذا حددت المادة خدمة عمومیة 

:یمارس النشاط السمعي البصري من قبل" :أن نصها 

.هیئات عمومیة-

1
.10أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص -

.11، ص أوبایة ملیكة، مرجع نفسه-2
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.مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي-

.شركات التي تخضع للقانون الجزائريالالمؤسسات أو -

.1"القانون العضوي والتشریع المعمول بهویمارس هذا النشاط طبقا لأحكام هذا 

لأشخاص في الاتجاه نفسه فوضحت أكثر 042-14من القانون رقم 03وقد سارت المادة 

:یمارس النشاط السمعي البصري من طرف:أعلاه كما یلي61المذكورین في المادة 

التي تستعمل خدمة الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع الأشخاص المعنویة-

.العمومي

.القطاع العمومي المرخص لها ةز مؤسسات وهیئات وأحه-

.المؤسسات والشركات التي تخضع للقانون الجزائري المرخص لها-

القانون السمعي البصري بتكریس ت هذه النصوص من قانون الاعلام و سمح

.3القطاع للخواص و لكن بشكل محتشمحریةالاستثمار في 

:الفرع الثاني

في القطاع السمعي البصري اصتضییق نطاق تدخل القطاع الخ

قصاء غیر القانوني للقطاع الخاص من المجال السمعي سنة كاملة من الإ22بعد 

للاستثمار تحاق شم حریة الاإفكرس له بشكل محت، 05-12جاء القانون العضوي ،البصري

   هذاالقطاع، و لكن في حدود ضیقة و بشكل لا یتجانس مع المفهوم الذي أضفاه  اذفي ه

و في  4و مفهوم حریة الاستثمار المقررة في الدستور،القانون على النشاط السمعي البصري

.5قانون الاستثمار

.139مداسي بشرى ، مرجع سابق، ص :نقلا عن -1
.،مرجع سابق04-14قانون رقم -2
.11سابق، ص أوبایة ملیكة، مرجع :نقلا عن -3

مارس 7صادر في 14، یتضمن التعدیل الدستوري،العدد 2016مارس 6مؤرخ في ، 01-16قانون رقم -4

.منه 43دة ،الما2016

.2016أوتصادر في46ج،عدد .ج.ر.ج، بترقیة الإستثمارعلق، یت2016أوت  3، مؤرخ في 09-16قانون رقم -5
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تحت تصرف مل كل ما یوضع عتبر قانون الاعلام و النشاط السمعي البصري یشإذ إ      

و فئة منه عن طریق الاتصال اللاسلكي، أو بث إشارات أـو علامات أو أشكال الجمهور أ

.1مرسومة أو صور أو أصوات أو رسائل مختلفة لا یكون لها طابع المراسلة الخاصة

و لكن القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري قام بتوزیع فرص ممارسة هذا النشاط بشكل 

مامإذ فتح المجال واسعا أ.2بین مؤسسات القطاع العام و القطاع الخاصغیر متكافئ ما

ستغلال القطاع من خلال قنوات عامة تحتوي برامج مؤسسات القطاع العام فسمح لها بإ

تقدم برامج تتمحور تلفزیونیة أو سمعیة موجهة الى الجمهور الواسع، وقنوات موضوعاتیة

من القانون السمعي البصري نطاق 5رت المادة فیما حص.3على موضوع أو مجال معین

الامر الذي یحدد نطاق تواصلها .طار القنوات الموضوعاتیةالقطاع الخاص في إتدخل 

بالجمهور و التأثیر علیه لأنها قنوات ستخاطب فئات معینة و جمهور معینة و لیس كل 

یكون ،الموضوعتیة فقططار القنوات ضییق نطاق تدخل القطاع الخاص في إبت، الشعب

الانفتاح الذي كرسه القانون  الجزائري في المجال السمعي البصري و حریة الاستثمار 

المكرسة فیه للقطاع الخاص قواعد بعیدة كثیرا على أصل هذه المبادئ وهو المعمول به في 

.4القانون المقارن الذي یسمح للقطاع الخاص بمنافسة القطاع العام على كل الاصعدة

.ع سابق، مرج04-14من القانون رقم 4المادة - 1

.14اوبایة ملیكة ، مرجع سابق ،ص - 2

.، مرجع سابق04-14من القانون رقم 7المادة - 3

.15اوبایة ملیكة، مرجع سابق ص- 4
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ستعمال الدوّمین العام، ستغلاله إالسّمعي البصري وتطلب إنظرًا لحساسیة القطاع

أخضع الاستثمار فیه في جل القوانین حتى اللیبرالیة منها لشروط وإجراءات جعلته لا یمكن

ستیقائها جمیعا، إلاّ أنّ القانون الجزائري وبنیّة إقصاء الالتحاق بهذا القطاع إلاّ بعد إ

ستثمار الخاص من هذا القطاع بالغ في فرض الشروط بشكل جعل القطاع السمعي الا

، إذ جمع بین شروط تشبه 1البصري أكثر القطاعات الاقتصادیة فرضا لشروط الالتحاق

شروط الالتحاق بأكثر النشاطات المالیة تنظیما وشروط التشرح لأهم منصب في الدولة

).المبحث الأول(

ستفاء مجموعة من یة السّمعیة البصریة إالمؤسسات الإعلامنشاء لإكما فرض 

الإجراءات الإداریة، حیث یتعین على الراغبین في إنشاء مؤسسات إعلامیة سمعیة بصریة 

والإستثمار في قطاع الإعلام السمعي البصري إتباعها نظرا لحساسیة هذا النشاط، ولكّنه 

ن ال تتدخل في هذه الإجراءات وهي مرغم إنشاء سلطة ضبط قطاعیة جعل الحكومة ما تز 

لا بشكل ثانوي إسلطة الضبط القطاعیة لا تتدخل تمنح تأشیرة الإلتحاق بالقطاع، في حین 

).المبحث الثاني(الإعلام  ةا وزار ة للإجراءات والموافقات التي تمنحهلییوبإجراءات تكم

12ص.اوبایة ملیكة، مرجع سابق- 1
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المبحث الأول

السّمعي البصريشروط الاستثمار في القطاع المبالغة في 

خلال هذا المبحث سنتطرق إلى دراسة شروط الاستثمار في القطاع السمعي البصري

لك المؤسسة امنها الشروط الخاصة بمو مایلاحظ على هذه الشروط هو تعددها و تنوعها ،

).المطلب الثاني(والشروط الخاصة بمشروع الاستثمار في حد ذاته )المطلب الأول(

المطلب الأول

شروط الخاصة بالمستثمرال

شترط المشرع في الأشخاص المترشحین المؤهلین لإنشاء خدمات الاتصال السمعي إ

المتعلق 04-14من القانون 19حددتها المادة ،لبصري عددا من الشروط یجب توفرهاا

وتتمثل في شرط الجنسیة والتمتع بالحقوق السیاسیة والمدنیة1بالنشاط السمعي البصري 

الفرع (و شرط الاحترافیة و الابتعاد عن السیاسة)الفرع الثاني(شرط النزاهة )الأولالفرع (

).الثالث

الفرع الأول

شرط الجنسیة والتمتع بالحقوق السیاسیة والمدنیة

حتى لا توضع مؤسسات السمعي البصري في أیدي أشخاص أجانب أو أشخاص لا 

یتمتعون بالحقوق المدنیة والسیاسیة وأمام التأثیر الكبیر الذي تمارسه هذه المؤسسات على 

جزائریین المجتمع وإرساء المبادئ والقیم فیه فرض القانون أن لا یتم إنشاؤها إلا من قبل 

).ثانیا(المدنیة والسیاسیة بكافة الحقوقوأن یتمتع هؤلاء ) ولاأ(

.مرجع سابق04-14من قانون 19أنظر المادة - 1
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.شرط الجنسیة: أولا

جمیع المساهمین في في  و على المستثمرین المؤسسینالجزائري القانونشترط إ      

أي مواطنین یتمتعون بالجنسیة ،مؤسسة الاتصال السّمعي البصري أن یكونوا جزائریین

و الدفاع عن تحیزها ألملاكها للدولة وعدمسسة تبعا الجزائریة، وذلك لضمان ولاء المؤ 

صل في مسألة إمكانیة مساهمة الأجانب في یكون المشرع قد فبذلك جنبیة، دولة أمصالح  

ملكیة مثل هذه المؤسسات بأن فضل عدم السماح للأجانب بتملیك أي سهم في مشروعات 

فاظا على بقاء محطات الاتصال السمعي البصري وقصر ذلك على المواطنین فقط، وذلك ح

.1المشاریع المنشئة في القطاع السمعي البصري جزائریة بحتة

لقانون الجزائري، حیازة جمیع المساهمین رض إلى جانب خضوع الشخص المعنوي لف

فیها الجنسیة الجزائریة، كما یجب أن یتمتع بالجنسیة الجزائریة كلّ متصرفي ومیسري هذا 

المستثمر الأجنبي ممنوع من الاستثمار في القطاع السمعي و لما كان .2الشخص المعنوي

وطنیة و حتى من المشاركة البصري و من المشاركة في ملكیة المشاریع مع المؤسسات ال

إلتزام على الدولة یقضي بدعم وحمایة المشروعات تسییر هذه المؤسسات، یقع في إدارة و 

ضوابط والقیود اللوضع الوطنیة الخاصة بالاتصال السّمعي البصري من مثیلاتها الأجنبیّة، 

الاتصال السمعي منهم لكلّ الأموال داخل مؤسسات ر ملكیة الأجانب أو فئاتتخطالتي 

في مفهوم الخدمات العامة دخلالتي تمحطات الإذاعة والتلفزیونكلعبرو  ،البصري

.3المخصصة لإشباع الحاجات الأساسیة للجمهور

التنظیم القانونى احریة الاعلام السمعىي البصري فى التشرسع الجزائري مذكرة نسل شهادة الماجستیر ،بن عزّة حمزة،-1

2015\2014فى القانون تخصص الفانون العام المعمق جامعة ابو بكر بلقاید تلمسان كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

.126 - 125ص ص 
.14أوبایة ملیكة، المرجع السابق، ص -2
.126بن عزة حمزة، المرجع السابق، ص -3
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.والسیاسیةشرط التمتع بالحقوق المدنیة:نیاثا

"السالفة الذكر التي تنص على19/3طبقا للفقرة الثالثة من المادة  یتمتع جمیع:

".المساهمین بالحقوق المدنیة

على جمیع المساهمین في خدمة الاتصال السمعي البصري أن یكونوا متمتعین 

.بجمیع حقوقهم السیاسیة والمدنیة

أي أن لا یكونوا قد منعوا عن طریق القضاء من ممارسة أي حق من الحقوق 

السیاسیة والمدنیة كحق الانتخاب أو الترشح أو حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة 

.1للبلاد

لفرع الثانيا

شـــــــــــرط النّزاهـــــــة

السّمعیة البصریة وتأثیرها على الرأي دور الاجتماعي الذي تلعبه المشروعات نظرًا لل

ولذلك لا  ،العام، حرص على ضرورة إنشائها من قبل أشخاص یتمتعون بالنزاهة والشرف

یمكن منح الترخیص لأي مشروع حكم على المساهمین فیه بعقوبة مخلّة بالشرف والنظام 

.2العام

بألا یكون قد سبق الحكم علیهم بعقوبة جنائیة            ،وذلك بخلو صحیفة السوابق العدلیة

.3عتبارهالأمانة ما لم یكن قد ردّ إلیه إأو جریمة مخلّة بالشرف أو

د المشرع الجزائري على فرض مثل هذا الشرط في كل مشاریع الاستثمار ذات وقد تعو 

الأهمیة كالقطاع المالي بحیث لا یمكن إنشاء بنك أو مؤسسة مالیة في غیاب شرط النزاهة، 

.127حمزة ، المرجع نفسه، ص بن عزة-1
.14أوبایة ، المرجع السابق، ص ملیكة-2
.127، المرجع السابق، ص حمزةبن عزة-3
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لكن على خلاف القطاع المصرفي أین حدد فیه المشرع الشروط الأخلاقیة التي تجعل 

الإلتحاق ع من د الجرائم التي تسقط النزاهة وتمن، فحدالمساهمین یتمتعون بالنزاهة والشرف

یكون قد ان  تي ینتفى فیها شرط النزاهة و هي بالقطاع بشكل صریح، والحالات الأخرى ال

وقع في حالة الإفلاس وأن لا یقدموا أیة تصریحات كاذبة، فإنّه في القطاع السمعي البصري 

الرجوع الى یمكن،عریف دقیق لهذا الشرطلم یحدد هذه المعاییر بدقة ولكن أمام غیاب ت

ر أن المسیرین یتمتعون إعتب الذى إجراء عملیة القیاس بالقطاع المصرفيبالقانون المصرفي

:1بالنزاهة والشرف متى لم یحكم علیهم بأیة عقوبة من العقوبات التالیة

في ایات المنصوص علیها الإدانة لإرتكاب أیة جنایة من الجنصدور حكم نهائي ب

.القانون الجزائري

الاختلاس، :صدور حكم بالإدانة بإرتكاب الجنح التي تمس بالنزاهة والشرف وهي

.قة، النّصب، إصدار شیك بدون رصید، خیانة الأمانةالغدر، السر 

بتزاز الأموال أو القیم، مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین عمومي وإ حجز مؤتمن

ستعملت إثر انین الشركات، إخفاء أموال إخالفة قو بالصرف، التزویر في المخدرات، م

.إحدى هذه المخالفات

كل مخالفة ترتبط بالإتجار بالمخدارات والعتاد وتبییض الأموال وتمویل الإرهاب.

2ولم یقع في حالة الإفلاس أو أنه رد له الاعتبار.

لثورة أنّه لم یكن لهم سلوك معاد 1942المساهمون المولودون قبل یولیو یثبت"

غریب من نوعه في مجال الاستثمار، لا وجود ، حیث ویعد هذا الشرط "1954أول نوفمبر

من الدستور لشروط 87له في أي نشاط اقتصادي آخر، ولا تجد له مثیل سوى في المادة 

اوت  27، صادر في 52ر، عدد .، یتعلق بالنقد و القرض، ج2003اوت  26،مؤرخ في 11-03الأمر رقم -1

.متمم،معدل و2003
.280 -273ص ص .مار في النشاطات المالیةة ملیكة، المعاملة الإداریة للاستثأوبای-2
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بعاد هؤلاء الأشخاص الذین ، و الغرض من فرضه هو إ1الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة

ذا كانت علیه إعلامیا و إثیرالمباشر بالشعب و التأالاحتكاكثبتت خیانتهم للوطن من

ن المصرفي تنحصر بعدم الوقوع في إحدى هذه الحالات فإنها في مجال النزاهة بمفهوم القانو 

ضافت المادة أي سلوك معاد للثورة التحریریة كما ألى عدم وجودالسمعي البصري تعمد إ

.السالفة الذكر19

الفرع الثالث

شرط الاحترافیة والابتعاد عن السیاسیة

لسمعي البصري لها تأثیر على باقي عتبار مشاریع الإستثمار في القطاع ابإ

  لذلك  ،القطاعات الاقتصادیة الأخرى وعلى الرأي العام والحفاظ على الأمن والسلم في الدولة

وأن لا ) أولا(من ضمن المساهمین فیها محترفین في مجال الإعلام حرص المشرع أن یكون

ع أداة لنشر أفكارهم ومبادئهم و وا من المشر تماءات سیاسیة معینة حتى لا یتخذتكون لهم إن

).ثانیا(السیاسیة 

.شرط الاحترافیة: أولا

"السالفة الذكر على أنّه19من المادة 04نصت الفقرة  المساهمینأن یكون ضمن :

.2"صحافیون محترفون وأشخاص مهنیون

وذلك من دون تحدید لعدد هؤلاء ولا نسبة مساهمتهم في المشروع، إلاّ أن المرسوم التنفیذي 

قد حقق حدّة هذا الشرط، یفرض وجود صحفیین ومحترفین فقط ضمن 2203-16رقم 

.المساهمین وهذا من دون تحدیده لنسبة مساهمتهم أیضا

.15أوبایة ملیكة، المرجع السابق، ص -1
.مرجع سابقالخاص النشاط السمعي البصري،04-14من القانون 19المادة -2

وكیفیات تنفیذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة یتعلق بتحدید شروط2016، مؤرخ في 220-16مرسوم تنفیذي رقم -3

2016.اوت  12، الصادر في 48ي، ج ر، العدد إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعات
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جربةالقانون المغربي لا یفرض سوى وجود مساهم واحد وتكون له تفي حین نجد

مال وحقوق التصویت من رأس%10جلیّة في المجال، والذي یجب أن یمتلك على الأقل 

.1فیها

الابتعاد عن السیاسة:ثانیا

رغم كون التعددیة الإعلامیة ورفع الإحتكار عن القطاع السمعي البصري ما جاء إلا 

، وفرض التعددیة 1988للتعددیة السیاسیة التي عرفتها الجزائر بعد أحداث أكتوبر نتیجة 

الإعلامیة إنشاء قنوات خاصة جدیدة قادرة على تأمین برامج التعبیر لتیارات مختلفة وفقا 

.2لأحكام مبدأ النزاهة في الإعلام

قانون السمعي البصري قطع علاقة التلازم بین السیاسة والقطاع السمعي  نأ إلاّ 

فكرّس شرط أبعاد المساهمین عن السیاسة، لذلك فرض علیهم التعهد بعدم الانتهاء ،البصري

هیئة مسیرة لحزب سیاسي، كما منعهم من إسناد إدارة وتسییر المشروع لمسیر حزب أیة إلى

ن التعددیة السیاسیة المكرسة ن خلاله القانون الجزائري أو هو شرط آخر أظهر م.3سیاسي

.في الجزائر مجرد تعددیة سطحیة 

و هو ما تنافى مع ت السمعیة البصریة في خدمة الحزب الواحد،او لضمان المؤسس

ن تكون من المبادئ الأساسیة ة التعبیر التي كانت من المفروض أالدیمقراطیة و حری

  .لقطاعالمضمونة للاستثمار في ا

.15 - 14ص، المرجع نفسه، ص وبایة ملیكةا -1
.183، ص 2014طاهري حسین، الإعلام والقانون، دراسة مقارنة، دار الهدى، الجزائر، -2
.15ملیكة، المرجع نفسه، ص أوبایة -3
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المطلب الثاني

الشروط الخاصة بالمشروع

حریة الإعلام السمعي ممارسةالمؤسسة أو الشركة السمعیة البصریة من دعائمتعد

صناعةستقرار الامن و السلم الاجتماعي و الثقافي، و یساهم في فهي تأثر في إالبصري، 

مادي الذي یمارس الأنشطة الإعلامیة الرأي العام في شتى بقاع العالم إذ تملك الكیان ال

بعاد كل ما من و إة، حمایتها من التبعیة الدولیبذلك تعمل الدولة على السمعیة البصریة، و 

فرض المشرع عند لذلك  أصحاب رؤوس الأموال، سیطرة ستقلالیتها أو یؤثر على إن شأنه أ

حترام بعض الشروط في هذه إالبصري ستخدام وتشغیل مؤسسات الاتصال السمعيإنشاء وإ 

، )الفرع الأول(ها نوعشكل شركة دون تحدید ع و هذا المشر یتخذ تتمثل في أن المشاریع 

مشروعیة و جزائریة أموال إضافة إلي )الفرع الثاني(فرض علیها نظام إسمیة الأسهم 

).الفرع الرابع(أقصى للملكیة ضع حدو  و ،)الفرع الثالث(المشروع 

الفرع الأول

خاضعة للقانون الجزائري شكل شركة اتخاذ المشروع

یعد احتكار الحكومة على الشركة الإعلامیة السمعیة البصریة مشكل یحدّد حریة 

ر بوجوب أن الدول تقفزیون، وعلیه فإن غالبیة نشاط الاتصال عبر محطات الإذاعة والتل

، یمارسه الخواص مثل ما تمارسه یكون النشاط الإعلامي السمعي البصري حرًا مستقبلا

.1الدولة

.127بن عزة حمزة ، المرجع السابق، ص - 1
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الإعلامیة السمعیة البصریة سیطرة أصحاب رؤوس الأموال على الشركةو لمنع 

المساهمة وذلك حتى لا یكون تخذ هذه المؤسسات شكل شركة بعض التشریعات أن تفرض ت

.1اب في أرسمال الشركة متاحا لكل من یرغب فیه من مواطنینتالإكت

كون المؤسسة شخصا معنویا ویستوى أن تبعض التشریعات الأخرى تقر بوحین نجد 

أما .لدى المشرع أن تأخذ شكل شركة مساهمة أو تضامن أو توصیة بسیطة أو غیرها

ن تتخذ مؤسسات السمعي فإنه لم ینص صراحة على وجوب أبالرجوع إلى المشرع الجزائري،

.البصري شكل شركة مساهمة

تصال سمعي خدمات إمعین في الشركات والمؤسسات التي تقدم لم یشترط شكل ف 

و تخضع الشخصیة المعنویةبكونها شركات تملكبصري  موضوعاتیة، وإنما إكتفى 

الذي یرغبه للقانون الجزائري مما یفتح المجال أمام المساهمین لإختبار الشكل القانوني 

، لكن أمام فرض نظام الأسهم 2لمشروعه في إطار الأشكال المحددة في القانون التجاري

بصفة عامة أكثر إلى شكل شركة مساهمة أو شركات أموال یمیل الإسمیة یتضح أن المشرع 

أنّ المشرع لم ینص على كیفیة إدارة هذه الشركة في القانون ولیس شركات أشخاص، كما 

وهو ما یدفع بالرجوع إلى قواعد القانون التجاري فیما یخص ،لنشاط السمعي البصريالمنظم 

.إدارة شركة الأموال وتطبیقها على شركات الاتصال السمعي البصري

الفرع الثاني                               

سمیــــة الأسهـــــــما  

یة للمؤسسات السمعیة البصریة، نظام الأسهم الاسمیة إلى تحقیق الشفافیة المالیهدف

تتطلب التشریعات المختلفة أن تكون تلك المشروعات واضحة تعمل في علانیة لا في ذ إ

.127، المرجع السابق، ص بن عزة حمزة-1
.13سابق، ص أوبایة ملیكة ، مرجع -2
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سریّة والمغزى في ذلك قدرة مؤسسات الاتصال السمعي البصري عبر محطات الإذاعة 

تلك الأسهم ومصادر ملاك العقول، لذلك وجب معرفة هدفوالتلفزیون على التحكم في 

تمویلها حتى لا تسیطر رؤوس الأموال على الرسالة الإعلامیة، وهذا ما یطلق علیه مبدأ 

.1وضوح شركات الإتصال عبر محطات الإذاعة والتلفزیون

"المتعلق بالنشاط البصري04-14من القانون 43تنص المادة  تكون الحصص:

، حیث یمنع 2"للرأسمال الاجتماعي للشخص المعنوي الحائز على الرخصة إسمیةالمشكلة

تصال السمعي البصري الإذاعة شركة إ في  سم مستعار من أجل شراء أسهمإستعمال إ

والتلفزیون وهذا تفادیا للشروط التي یضعها القانون كعدم جواز تملك الأجانب وكذا أن لا 

حفاظا على التعددیة ومنعا ،محددة في تملك الأسهمیكون لشخص واحد أكثر من نسبة 

.3للإحتكار وتكریس الوضوح المالي للشركة

الفرع الثالث 

شرط مشروعیة و جزائریة أموال المشروع 

ذ إ ،رأسمالها الاجتماعي وطنیا خالصاكما ویشترط في الأشخاص المعنویة أن یكون

لذلك فرض القانون في ،مر الأجنبيیعد قطاع السمعي البصري قطاعا ممنوعا على المستث

أن یكون مملوكا بالكامل لأشخاص طبیعیة من جنسیة جزائریة فیهسمال المستثمرأر 

ال القانون إثبات مصدر الأمو شترط ، كما إأشخاص معنویة خاضعة للقانون الجزائريأو 

بوهة إلى قطاع السمعي البصري، وقد فرض القانون إقامة قصد التصدي لولوج الأموال المش

، ، دار النهضة العربیة، القاهرةة على محطات الإذاعة والتلفزیونعصام إبراهیم خلیل إبراهیم، التنظیم القانوني والرقاب-1

.86، ص 2007مصر، 
.،  مرجع سابق04-14من القانون 43المادة-2
.129سابق، ص بن عزة حمزة، مرجع -3
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بإثبات أنها أموال مشروعة ممتلكة ،الدلیل على مشروعیة مصدر الأموال المستثمرة فیه

.1بطرق قانونیة

الفرع الرابع

وضع حد أقصى للملكیة

المتعلق بالنشاط السمعي البصري على عدم 04-14القانون من45نصت المادة 

لا ":كما یليرأسمال الاجتماعي للشركةالمن %40قدرة نفس الشخص إمتلاك أكثر من 

ین بما فیهم یمكن لنفس المساهم أن یمتلك بصفة مباشرة أو بواسطة أشخاص آخر 

مال الاجتماعي، رأسبالمئة في ال)40(أكثر من أربعین ل والفروع من الدرجة الرابعة والأص

تصال الشخص المعنوي الحائز على رخصة إستغلال خدمة إوفي حقوق التصویت لنفسأ

".سمعي بصري

من نفس القانون فتمنع الشخص الطبیعي والمعنوي الخاص من أن 23أما المادة 

تحكمیالسمعي البصري وهذا كله حتى لا یكون مساهما في أكثر من خدمة واحدة للاتصال

.2ات الاذاعیة و التلفزیة خاصة بإدارة المحطأصحاب المال في القرارات والسیاسات

وهذا تجسیدا لمبدأ التعددیة في مؤسسات الاتصال السمعي البصري عبر محطات 

الإذاعة والتلفزیون، تلتزم الدولة عند استعاد هذه المشروعات بعدم السماح لأكثر من 

مال بأكثر من النسبة المحددة أو في أكثر والمساهمة في رأسیة من التملاك، شخصیة معنو 

د ذلك أن تركیز ملكیة هذه المؤسسات الإعلامیة في ید اومر ،من محطة أرضیة أو فضائیة

فئة قلیلة من شأنه أن یشكل تحدیدا خطیرا لحریة الاتصال السمعي البصري، لأن ذلك 

عتبار أن شركة واحدة بإ،میة المختلفةبین المحطات الإعلا يالتّوازن التنافسسیؤثر على 

.14-13أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص ص -1
.129بن عزة حمزة، مرجع سابق، ص -2
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سوف تكون لها السیطرة في مجال تداول المعلومات، و الأفكار والآراء في المجتمع مما 

.1تؤثر على حق المشاهد والمستمع في المعرفة وتعدد مصادرها

وتكریسا لمبدأ الوضوح والشفاهیة المالیة فإنه في حالة تغیر في رأسمال الشركة            

أو المساهمة فیه، یلتزم الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة الاتصال السمعي 

.2بتداء من تاریخ التغییرأجل شهر إیغ سلطة ضبط السمعي البصري بذلك فى تبل،البصري

المبحث الثاني

ي البصريتعقید إجراءات الاستثمار في مجال السمع

الإذاعیة والقنوات التلفزیونیة إحدى الركائز الأساسیة تمثل حریة إنشاء المحطات 

د فیه خارج عن إطار ما یسمح به یلحریة الإعلام ولحریة الاستثمار، ومن ثم فإن كل تقی

المكرسة بشكل ستثمار شكل مساسا بحریة الإهذه المحطات یالقانون لحق الأفراد وإنشاء

.من الدستور الجزائري43صریح في المادة 

هذا لا یمنع من فرض بعض الإجراءات الضروریة التي تتطلبها المصلحة غیر أنّ 

العامة والمحافظة على النظام العام، ولكن ما یلاحظ عن القانون الجزائري أنه وإن كان لم 

ة ءات على غرار القوانین المقارنیخرج عن هذا المبدأ بحیث فرض مجموعة من الإجرا

قتناء مستقلة في القطاع لتتولى ضبطه وإ ة ضبطللالتحاق بالقطاع، فرغم إنشاء سلط

اء، قتنبهذا الإالمستثمرین الذین سیلتحقون به إلا أن السلطة التنفیذیة ما تزال هي من یقوم 

لتحاق بالقطاع السمعي البصري، فأخضع إجراءات الاستثمار من یمنح الترخیص للإوهي 

ها مفهوم الضبط القطاعي التي فرضالإجراءات جراءات التقلیدیة و الإفي القطاع لمزیج من 

ولهذا تتمثل إجراءات الاستثمار في قطاع ، دخل على القطاع السمعي البصريأالذي 

وخضوع ممارسة النشاط )المطلب الأول(السمعي البصري في الإعلان عن الترشح 

.82سابق، ص عصام إبراهیم خلیل إبراهیم، مرجع -1
.130سابق، ص بن عزة حمزة، مرجع -2
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تفاقیة مع سلطةوبعدها توقیع إ) يالمطلب الثان(الإعلامي السمعي البصري لنظام الترخیص 

).المطلب الثالث(ضبط السمعي البصري 

المطلب الأول

إعـــــلان الترشـــــح

تنفیذ الإعلان عن جل جب توفرها من أالواشروط السندرس من خلال هذا المطلب 

).الفرع الثاني(و تطبیقهوكیفیة تنفیذه)الفرع الأول(الترشح 

الفرع الأول

شروط تنفیذ الإعلان عند الترشح

لقد تم توضیح كل ما یتعلق بشروط وكیفیات تنفیذ إعلان الترشح من خلال المرسوم 

ن وزارة الاتصال لم تفقد دورها، و الذي یظهر من خلال قواعده أ،2201-16التنفیذي رقم 

رئیس ل الإعلان عن فتح الترشح بموجب قرار یبلغ إلىبحیث یحدد الوزیر المكلف بالاتصا

.2سلطة ضبط السمعي البصري

أن تأذن بذلك لتحاق بالقطاع السمعي البصري لا یتم إلا بعدإنّ مجرد الترشح للإو 

د والذي یحد3مثلة في وزیر الإعلام والاتصال، فیصدر إعلان عن الترشحالسلطة التنفیذیة م

:ما یلي04-14من قانون 24المادةفیه أساسا حسب ما جاء في

.أو عبر الكابل/ل وأو عبر السات/توفرة للبث الأرضي والقدرات الم-

ضعها الهیئة العمومیة المكلفة تكل المعلومات الأخرى والمواصفات التقنیة المكملة التي -

.بالبث الإذاعي والتلفزي تحت تصرف سلطة ضبط السمعي البصري

.، مرجع سابق220-16م تنفیذي رقم مرسو -1
.36سابق، ص بوستة ثوریة ، مرجع -حسیبةبالعالم -2
.16سابق، ص لیكة، مرجع أوبایة م-3
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.البثو لغات اللغة أ-

.المنطقة الجغراقیة المغطاة-

.نشائهاة الاتصال السمعي البصري المزمع إطبیعة خدم-

.القواعد العامة للبرمجة-

.قة على الإشهار والرعایة والاقتناء عبر التلفزیونالقواعد المطب-

.ب الأعمال الفنیة والبرامج الوطنیةنس-

بعدها رئیس سلطة الضبط السمعي البصري في بث الإعلان عن الترشح في  عر یش

في غضون ثمانیة أیام وعلى موقع سلطة ضبط السمعي البصري،وسائل الإعلام الوطنیة 

التي تلي تاریخ تبلیغ قرار الوزیر المكلف بالاتصال، وینشر الإعلان عن الترشیح )08(

.1ثلاثین یوما)30(ویبث لمدة 

ن أن ما یحدد الإعلان ع220-16من المرسوم التنفیذي رقم 05ما تضیف المادة ك      

یجب أن یحدد في  ىتصال سمعي بصري موضوعاتالترشح لمنح رخصة لإنشاء خدمة إ

:الخصوص ما یلي

.شروط قبول الترشیحات*

.ستماع العلني للمترشحینلإاالإجراء المطبق في *

.فعه، وكذا كیفیات الدفعمبلغ المقابل المالي الواجب د*

.2ملفات الترشحیداعتاریخ آخر أجل لإ*

تسحب قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح من طرف المصالح المختصة التابعة لسلطة 

الضبط السمعي البصري، وهذا متاح لكل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري ویضم 

بحیث 220-16من المرسوم التنفذي 08عنصرا مذكور في المادة )14(ملف الترشح 

.36سابق، ص مرجع بوستة ثوریة -بالعالم حسیبة-1
.، مرجع سابق220-16قم المرسوم التنفیذي ر -2
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ح بجمیع وثائقه إلى سلطة الضبط السمعي البصري یرسل الملف المتعلق بالإعلان عن الترش

.في نسختین

یوما )60(یحدد أجل إیداع ملفات المترشحین لدى سلطة الضبط السمعي البصري بـ -

یوما 30ستثناء بـ ري أن تمدد هذا الأجل مرة واحدة إوتستطیع سلطة الضبط السمعي البص

.1على الأكثر

الفرع الثاني

ترشحكیفیة تنفیذ الإعلان عن ال

تضمن جمیع ی،السمعي البصري مرفق بملف إداريبالقطاعلتحاقیرسل طلب الإ

إلى سلطة ضبط 220-16من المرسوم التنفیذي رقم 08الوثائق المحددة في المادة 

ات القانونیة،  تتولى هذه الأخیرة دراسة الترشحالسمعي البصري ویكون ذلك في الآجال 

.نتهاء أجل إیداع ملفات الترشحیوما من إ15وتقییمها في غضون 

تخذ سلطة الضبط مقرر بشأن الترشحات المقبولة، ثم فرض في مجال بعد أن ت

ادي آخر، یتمثل في أي قطاع اقتصنظیر لهإجراء إداري آخر لا السمعي البصريالقطاع 

.2ي للمترشحینتماع العلنفي الإس

ط السمعي البصري في جلسة عامة ها سلطة الضبهو مقابلة تجریوالاستماع العلني 

تصال وا لإعلان الترشح لإستغلال خدمة إستجابیة تتعلق بقدرات المترشحین الذي إعلن

یتعین ":كما یلي220-16من المرسوم التنفیذي )17(المادة ، وقد جاء في3سمعي بصري

كل مترشح أثناء إجراءات الاستماع العلني تقدیم مشروعه والإجابة على أسئلة على 

.37-36بوستة ثوریة ، مرجع سابق، ص ص -بالعالم حسیبة-1
.17أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص -2
.المتعلق بالنشاط السمعي البصري04-14قانون رقم -3
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شروعه وكل ما یتعلق بتقدیم ، حیث یقدم المترشح م1"أعضاء سلطة الضبط السمعي البصري

وم أعضاء سلطة الضبط السمعي البصري بطرح مجموعة ویق،ال سمعي بصريتصخدمة إ

.من الأسئلة حول ممارسة النشاط السّمعي البصري، ویكون المترشح ملزما بالإجابة عنها

 عداد تقوم بإمن قبل المترشحینللإجابة ضبط السمعي البصري بعد سماع سلطة

بدوره بعد تحدیده للمشاریع و الذي بالاتصال بغیة التقدیر، لفیحول إلى الوزیر المكر،تقری

.المترشحین هلتبلیغلطة الضبط السمعي البصري إلى سالمقبولة یقدم تقریره

من 21لمادة طبقا ل، الاعتراض حول رفض السلطة المانحةوللمترشحین حینئذ حق 

للطعن طبقا للتشریع الساري تكون القرارات المذكورة أعلاه قابلة ":قانون السمعي البصري 

.2"المفعول

المطلب الثاني

الحصـــــول على الرّخصة

لممارسة النشاط السمعي مام القطاع الخاصأ بعدما فتح المشرع الجزائري الفرصة

 رقمقانون و الالإعلام المتعلق ب  05 -12رقم البصري، وذلك حسب ما جاء به قانون 

نه جعل ذلك مرهون بالحصول على ، إلا أالمتعلق بالنشاط السمعي البصري14-04

).الفرع الثاني(ستغلالها بشكل دقیق ،حددت شروط إ)الفرع الأول(رخصة

.05، مرجع سابق، ص 220-16المرسوم التنفیذي رقم -1
.38-37سابق، ص ص المرجع ال، ثوریةبوستة-حسیبة  لعالمب-2
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الفرع الأول

منــح الرخصــــــة

لا لنشاطات المقننة التي لا یمكن الإلتحاق بها و مزاولتها إنشاط السمعي البصري من الیعد ا

ثم تحدید السلطة ) أولا(،و لذلك سنقوم بتعریف هذه الرخصة بعد الحصول على رخصة

.)ثانیا(المانحة لها

.الرخصةتعریف: أولا

تشكل الرخصة التي":الرخصة كما یلي 04-14القانون رقم من20المادة  عرفت

تصال السمعي نشأ خدمة الا تالعقد الذي من خلاله ،تقدمها السلطة المانحة بموجب مرسوم

و علیه تعرف ."...05-12طبقا لاحكام القانون العضوي رقم ،الموضوعاتیةالبصري

ویصدر منمن خلاله تنشأ خدمة الاتصال السمعي البصريالعقد الذي  :نهاالرخصة أ

بموجب مرسوم ومن خلالها یتمكن المتحصل علیها من ممارسة السلطة المانحة  طرف

، یتضح من خلال هذا التعریف أن 1"النشاط حسب ما یحتویه دفتر الشروط الخاص به

الرسمیة،  الجریدةتصال بموجب مرسوم نشر في الوزیر المكلف بالإالرخصة تتخذ من قبل 

هذه الرخصة شكل العقد الذي من خلاله تنشأ خدمة الاتصال السمعي البصري خذوتأ

.لتحاق بالقطاع السمعي البصريللإ الموضوعاتیة وتعد هذه الرخصة إجراء جوهري

هذا القطاع في فرعین كاملین من بلتحاق م القانون السمعي البصري رخصة الإنظ

خصة و قواعد الحصول كد من خلالها على أهمیة الر أ قانونیة،مادة 16خلال ما یقارب 

مشروع یجعل أصحابه في وضعیة غیر قانونیة ن تخلف الرخصة فيعلیها و على أ

تغل النشاط دون هذه الرّخصة بعقوبات بات جزائیة بحیث یعاقب كل من یشویعرضهم لعقو 

.38بوستة  ثوریة ، مرجع سابق، ص حسیبة، بالعالم -1
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دج إلى  2000.000دینار یعاقب بغرامة مالیة من ملیوني ":التي تنص على107المادة 

ل خدمة یعي أو معنوي یشغدج كل شخص طب10.000.000عشرة ملایین دینار 

20لمنصوص علیها في المادة ا تصال السمعي البصري دون الحصول على الرخصةالإ 

  .أعلاه

والمنشآت المستعملة لإستغلال بمصادرة الوسائل المختصة تأمر الجهة القضائیة 

"البصري المعنیةتصال السمعيخدمة الإ 

من القانون 20عتبر المشرع الجزائري حسب التعریف الذي قدمه خلال المادة وقد إ

.تصال السمعي البصري تعتبر عقداالسمعي البصري أنّ رخصة خدمات الإالمتعلق بالنشاط 

.إن الرخصة تقدم من طرف السلطة المانحة بموجب مرسوم-

.1فقط ضوعاتیةو السمعي البصري المإنّ الرخصة تنشئ خدمة للإتصال -

ستغلال خدمة سنوات لإ6خدمة بث تلفزیوني وبـ ستغلالسنة لإ12وتحدّد مدة الرخصة بـ 

بث إذاعي، ویترتب على الحصول على هذه الرخصة دفع مبلغ مالي لصالح الخزینة 

أوت  11المؤرخ في 221-16، وفقا لما هو محدد في المرسوم التنفیذي رقم 2العمومیة

20163.

واه والذي یتعین علیه الشروع في تستعمل الرخصة من طرف المستفید منها دون س-

ستة)6(سنة بالنسبة لخدمة البث التلفزیوني و)1(ستغلال الخدمة المرخص لها في غضونإ

1
سوسن، الرخص في مجال خدمات الاتصال السمعي البصري، مذكرة لنیل شهادة ماستر قانون إداري  جامعة جلالي-1

.30، ص 2016-2015تبسة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

.18أوبایة ملیكة، مرجع  سابق، ص -2

یحدد مبلغ وكیفیات دفع مقابل مالي مرتبط برخصة إنشاء خدمة  2016أوت  11مؤرخ في 221-16المرسوم رقم -3

 . 2016أوت  12صادر في 48اتصال سمعي بصري موضوعاتي، ج ر، عدد 
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ستحب ال تلهذه الآجحترام المستفید، و في حال عدم إأشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي

.042-14من قانون رقم 31وهذا حسب ما نصت علیه المادة .1تلقائیامنه الرخصة 

.السلطة المانحة للرخصةا:ثانیا

لقد ربط المشرع الجزائري منح الرخصة بالسلطة المانحة، وقد عرفها في المصطلحات 

السلطة المانحة هي السلطة التنفیذیة الموقعة على المرسوم المتضمن ":07في المادة 

خدمة اتصال سمعي بصري لصالح شخص معنوي خاص یخضع للقانون رخصة إنشاء 

".الجزائري

من سلطة الضبط مقارنة مع ختصاصر مسألة نزع الإف تثاومن خلال هذا التّعری

باقي سلطات الضبط الأخرى التي تمنح هي رخصة الإلتحاق بالقطاع، فإن سلطة ضبط 

الصلاحیات الفعلیة، فهي لیست السّمعي البصري في الحقیقة هي سلطة ضبط مجرّدة من 

من یقوم بإقتناء المستثمرین في القطاع السمعي البصري وإنّما صلاحیاتها تنحصر في إدارة 

في حین بقیت سلطة منح الرخصة في ید السلطة التنفیذیة الأمر ،ملفات الترشح ومتابعتها

تصادیة لسلطات ات الاقالذي تنافى مع مبدأ الضبط الاقتصادي وإسناد مهمة ضبط القطاع

.ضبط مستقلة

إنّ السلطات الجزائریة وبسبب رغبتها في فرض هیمنة على القطاع السمعي البصري 

، تسیر ملفكتفت بإسناده لسلطة الضبطتسیطر في سبیل الإلتحاق به، ولهذا إما تزال

القرار ن لها سلطة ن تكو دون أ من3یتم تنفیذ الإجراءات المتعلقة بمنح الرخصةالرخصة و 

.و رفضهافي منح الرخص أ

.18أوبایة ملیكة، مرجع نفسه ، ص -1

.مرجع سابق،04-14من القانون رقم 31ر المادة أنظ-2

.39 - 38ص سابق، صبوستة ثوریة ، مرجع -سیبةحبالعالم -3
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الفرع الثاني

شروط استعمال الرّخصة

04-14ص الفرع الثاني من الفصل الثاني من قانونیقام المشرع الجزائري بتخص

ستعمال الرخصة، حیث یتعینوط إشر و  تحدید كیفیةالمتضمن القانون السمعي البصري ل

عي البصري، تحدد من خلالها سلطة ضبط السمتفاقیة مع على المستفید من الرّخصة إبرام إ

ستعمال الرخصة الممنوحة في إطار القانون الخاص بالسمعي البصري وبنود دفتر شروط إ

، بالإضافة إلى بعض النقاط والمسائل المذكورة 1منه40الشروط العامة، وهذا حسب المادة 

لرخصة ، و التي نذكر ستعمال هذه االمرتبطة بإ)46، 45، 44، 43، 42، 41(في المواد 

:من بینها

إلزامیة الحصول على نظام نهائي لبث البرامج على التراب الوطني مهما كان تصمیم -1

.الوسیلة التوزیعیة المستعملة

تصال السمعي البصري بتقدیم نسخة من ناشر معین عبر وسیلة خدمة الإیلزم كل -2

.الرخصة

بیر یقوم به الحائز في الرخصة سلطة الضبط السمعي البصري بأي تغوجوب إبلاغ-3

.بتداء من تاریخ هذا التغییروالمساهمة فیه، في أجل شهر واحد إفیما یتعلق بالرأسمال، 

ستغلال خدمة بث إذاعي أو تلفزیوني لنفس الشخص المعنوي لا تسلم رخصة ثانیة لإ-4

.2المستفید من رخصة مسبقة

زام بالمرجعیة لتتصادیة والدبلوماسیة للبلاد، والإقضرورة إحترام المصالح الإإضافة إلى -5

...حترام المرجعیات الدینیة الأخرىالدینیة الوطنیة وإ 

.19سابق، ص أوبایة ملیكة، مرجع -1
.39سابق، ص بوستة ثوریة ، مرجع -سیبةحبالعالم -2
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.م الوطنیة ورموز الدولة كما هي محددة في الدستورحترام القیإ -6

.التیارات الفكریةحترام التعددیة الحزبیة وتعددیةإ -7

...ت الآداب العامة والنظام العاممتطلباحترام إ  -8

لتزامات مرونة مصطلحاتها وهي عادة المشرع الجزائري لضمان والملاحظ من كل هذه الإ

.1ل السمعي البصريقیید حریته المستفید من الرخصة لإستغلال خدمة الإتصامجال واسع لت

البصري أن لسمعي تصال ادمة الإستغلال خما یتعین على شخص معنوي مرخص له إك

نظاما نهائیا لبث البرامج عبر التراب الوطني مع إلزامیة تقدیم الرخصة من طرف یحوز

.2ناشر البرنامج لموزع المحتوى

المطلب الثالث

تفاقیة مع سلطة الضبط المستقلةتوقیع إ

من صلاحیات الوزیر المكلف إجراء الإعلان عن الترشح ومنح الرّخصة إذا كان

.من خلال التحظیرسلطة ضبط القطاع السمعي البصري إلایظهر فیه دوربالإعلام، ولا 

ین دون أیة سلطة فعلیة فیهما، فإنّها وبعد الحصول على الرخصة تتدخل هذه لتنظیم الإجرائو 

في هذا الإطار هذه السلطة ومدى السلطة وتوقع إتفاقیة مع المستثمر المعني، ولهذا سندرس

الفرع (ر تبرمها مع المستثمتفاقیة التيثم الإ)الفرع الأول(ضبط مستقلة عتبارها سلطةإ

).الثاني

سلطات اداریة تنظیمیة واسعة مقابل حریة اعلام .مداخلة بعنوان حریة الاعلام في الجزائرلجلط فواز،-ضریفي نادیة-1

.23 -22ص ص ضیقة ، كلیة الحقوق جامعة المسیلة الجزائر  
.23مرجع نفسه، ص ضریفي نادیة، لجلط فواز، -2



تعقيد شروط وإجراءات الاستثمار في القطاع السمعي                                  :ثانيالالفصل 

.البصري  

57

الفرع الأول

سلطة ضبط القطاع السمعي البصري

) أولا(ستقلالیة سلطة ضبط السمعي البصريمن خلال هذا الفرع سنعرج لدراسة إ

الضبط بباقي سلطات ، مقارنةسلطة السمعي البصري من الصلاحیات الفعلیةوكذلك تجرید

).ثانیا(الأخرى

.محدودیة إستقلالیة سلطة ضبط السمعي البصري: أولا

ر العدید من الإشكالات عند تنظیم أیة سلطة یمن المسائل المهمة التي تثستقلالیة الإ 

تشكل سلطة تالمتعلق بالنشاط السمعي البصري 04-14إداریة مستقلة، وطبقا للقانون 

:نون بموجب مرسوم رئاسي على الشكل التاليییعأعضاء)09(ضبط السمعي البصري من 

یقترحها ینغیر برلمانی نأعضاء یختارهم رئیس الجمهوریة من بینهم رئیس، عضوا)05(-

.1رئیس مجلس الأمة، عضوان غیر برلمانیین یقترحهما رئیس المجلس الشعبي الوطني

بإستقلالیة تامة مهامها ) 58(ة وتمارس سلطة الضبط السمعي البصري، وفقا للماد

هتماماتهم بالنشاط السمعي البصري حسب المادة یار أعضائها بناء على كفاءاتهم وإ ختیتم إ

دید مرة واحدة، كما سنوات قابلة للتج6یعینون لمدة ، وكذلك 04-14من القانون )59(

لاقة بالسمعي البصري خلال السنتین ویمنع على كل عضو فیها ممارسة أي نشاط له ع

.2یین لنهایة عهدتهالتال

قلة تتمتع مستداریةإ وقد تم تأسیس سلطة ضبط السمعي البصري، وهي سلطة

ستقلال المالي تتمثل مهمتها في السهر على حریة ممارسة النشاط بالشخصیة المعنویة والإ

.119-118بن عزة حمزة، المرجع السابق، ص ص -1
.33سابق، ص ریة ، مرجع و ثبالعالم حسیبة، بوستة-2



تعقيد شروط وإجراءات الاستثمار في القطاع السمعي                                  :ثانيالالفصل 

.البصري  

58

وهي تتمتع بصلاحیات 04-14السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في القانون رقم 

ویقصد بالشخصیة المعنویة السند القانوني لتوزیع الوظیفة .1ستشارةوالإضبط والرقابة ال

.2ستقلال القانونيبالدولة مع إعطاء بعض الأجهزة الإالإداریة 

ستقلال المالي المحدد ت الإداریة المستقلة فتكمن في الإستقلالیة المیزانیة للسلطاإأما 

ستقلالیة تسییر المیزانیة وطالما تعتمد ة وإ یستقلالیة تنفیذ المیزانالیة للسلطة، إللمصادر الم

لدولة، فسلطة ضبط السمعي البصري تمتلك حق إقتراح هذه السلطات على إعانات ا

المیزانیة العامة للدولة أما  في عتماداتریة لتأدیة مهامها، وتفید هذه الإعتمادات الضرو الإ

.السمعي البصريضبط مر بالصرف فهو رئیس سلطة الآ

ضمنه إمكانیة دخللق بتسییر المصالح الإداریة فقط إنما یلال الإداري فهو لا یتعستقالإ -

  .هم مستقلة بتحدید مهام المستخدمین وتصنیفبعض السلطات الإداریة ال

الإداریة اخلي وهي مجموعة القواعد التي تضعها السلطاتوضع السلطة لنظامها الد-

المستقلة دون تدخل أیة جهة خصوصا السلطة التنفیذیة، فقد منح المشرع الجزائري لسلطة 

ظامها الداخلي أو هو أمر یدعم ضبط السمعي البصري حق إعداد والمصادقة على ن

.3ستقلال الوطني لهاالإ

:تتمثل في و على مهام سلطة ضبط السمعي البصري54وتنص المادة 

هذا ي حریة ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة فالسهر على -

.ولن والتشریع والتنظیم الساري المفعالقانو

.السهر على ترقیة اللغتین الوطنیتین والثقافة الوطنیة-

.270یاسین ربوح، المرجع السابق، ص -1
، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة ماجستیر، إدارة مالیة، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، يرضوان-2

.108ص  -2010
وسیاسیة، قسم الحقوق، جامعة جیجل، ة، استقلالیة سلطة ضبط السمعي البصري، مجلة أبحاث قانونیة جمال بن بخ-3

.219-210، ص ص 2017العدد الخامس، دیسمبر، 
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.حترام الكرامة الإنسانیةالسهر على إ-

.1ضمان الموضوعیة والشفافیة-

كما تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري قصد أداء مهامه بصلاحیات في مجال 

ففي  04-14من القانون رقم 55ستشارة وقد نصت على ذلك المادة والمراقبة والإالضبط 

:مجال الضبط تتمتع بصلاحیة

.دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري وتبث فیها-

المكلفة بالبث تحت تصرفها من طرف الهیئات العمومیةتخصیص الترددات الموضوعة -

من أجل إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري وإعداد نظامها الداخلي الإذاعي والتلفزي 

ستخدام دد الشروط التي تسمح لبرامج الإتصال السمعي البصري بإوالمصادقة علیه، كما وتح

ر التلفزیون كما وتقوم بتحدید القواعد قتناء عبر المقنع للمنتوجات أو بث حصص الإالإشها

.2المتعلقة ببث البیانات ذات المنفعة العامة

حترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كیفما مجال المراقبة فتقوم بالسهر على إأما في 

الهیئة المكلفة كانت وسیلة بثه القوانین والتنظیمات ساریة المفعول، تراقب بالتنسیق مع

ستخدام تردداتلمكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي وإ هیئة االددات الرادیویة ومع التر  فبتسییر طی

.ستقبال جیّد للإشاراتالبث الإذاعي بغرض إتخاذ إجراءات ضروریة لضمان إ

تمارس الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع ومضمون وكیفیات برمجة الحصص -

.الإشهاریة

تصال السمعي البصري أیّة معلومة موزعي خدمات الإلضرورة من ناشري و تطالب عند ا-

.مقیدة لأداء مهامها

  : ن فيمستشاري فتكلاحیاتها في المجال الإأماّ ص

.33سابق، ص ع مرجثوریة، بوسنة -بالعالم حسیبة:نقلا عن -1
.33مرجع نفسه، ص -2
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صریة، وكذلك في مجال الأنشطة السمعیة البتقدیم توصیات من أجل ترقیة المنافسة -

المفاوضات الدولیّة حول ستشارات الوطنیة وتحدید موقف الجزائر في مشاركتها في إطار الإ

.خدمات البث الإذاعي والتلفزیوني المتعلقة خاصة بقواعد منح الترددات

.تبدي رأیها في كل مشروع نص تشریعي أو تنظیمي یتعلق بالنشاط السمعي البصري-

ستخدام الترددات الرادیویة، وكذلك یطلب من أیّة اء رأیها فیما یخص تحدید أتاوات إإبد-

.1في كل نزاع یتعلق بممارسة النشاط السمعي البصريحجة قضائیة

.سلطة ضبط السمعي البصري من الصلاحیات الفعلیةتجرید:ثانیا

من الناحیة الرقابیة على الدخول إلى نشاط الإعلام عن طریق خدمات السمعي 

البصري لم یمنح المشروع لسلطة ضبط السمعي البصري آلیات فعالة لممارسة الرقابة على 

التراخیص،و بعضمنح  الى إضافة ة صالمشاركة في منح الرخلا من إها الدخول ولم یمكن

.الصلاحیات الأخرىبعض

:المشاركة في منح التّرخیص-1

ط وحمایة المال لإجراء التنظیمي الذي یراد به ضبط ممارسة النشاایقصد بالترخیص ذلك 

.2فع العام بالقدر المستطاعالعام وتخصیصه للن

جانب المشاركة في عملیة منح الرخصة، فقد مكن المشرع سلطة ضبط السمعي  فإلى

:البصري منح الترخیص وذلك في حالتین هما

من المرسوم 56الرسائل الإشهاریة باللغة الأجنبیة حسب نص المادة بث الترخیص ب-

ستخدام العلامات التي تحتوي على عبارات    وذلك عندما یكون إ222-16تنفیذي ال

المنتجات أو الخدمات في مقدمة الإشهار أو وصفأو إشارات باللغة الأجنبیة ضروریة

.التراب الوطنيالمعینة داخل

.سابق، مرجع 04-14من القانون رقم 55لمادة اراجع  -1
.117سابق، ص بن عزة حمزة، مرجع -2
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نقطاع برسائل إشهاریة إذا كانت مكونة من الترخیص بأن تكون الحصص موضوع إ-

السّمعیة منفصلة بواسطة عناصر مرئیة وصوتیة ما عدا الأعمال مستقلة معرفة و اتإجراء

من المرسوم التنفیذي70لیلا حسب نص المادة 20:00البصریّة التي تبث قبل سا 

16-2221.

:صلاحیات أخرى-2

منح المشرع سلطة ضبط السمعي البصري في مجال ضبط القطاع إلى جانب 

لتطبیق القواعد والتي ستكون حتما بإصدار خرىأ الصلاحیات المذكورة أعلاه صلاحیات

:تتمثل في04-14من القانون 55قرارات فردیة طبقا لنص المادة 

تخصیص الترددات الموضوعیة تحت تصرفها من طرف الهیئة العمومیة المكلف بالبث -

.تصال السمعي البصري الأرضيوالتلفزي من أجل إنشاء خدمات الإ الإذاعي

حصص التعبیر المباشر بالإضافة قة بشروط الإنتاج والبرمجة وبث د المتعلتطبیق القواع-

، وهو ما أكدت علیه 2نتخابیةملات الإالوسائط السمعیة البصریة خلال الحإلى حصص 

الموجهة 035/20173المحطة السادسة في الإطار التشریعي والتنظیمي من المنشور رقم 

البصري المرخصة من طرف وزیر الإتصال لضمان ي إلى مسؤولي وسائل الإعلام السمع

.2017ماي 04نتخابات التشریعیة المقررة في التغطیة الإعلامیة للإ

المخصصة للتشكیلات السیاسیة والمنظمات الوطنیة إضافة إلى تطبیق كیفیات بث البرامج 

.النقابیة والمهنیة المتعددة

.58-57سابق، ص ص د امین ، مرجع محمطرباق-1
.58المرجع نفسه، ص محمد امینطرباق-2
إلى مسؤولي وسائل الإعلام السمعي البصري المرخصة لضمان التغطیة الإعلامیة موجه2017-035المنشور رقم -3

.2017-03-28وزارة الاتصال ،2017-05-04بات التشریعیة المقررة في للانتخا
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السمعي البصري بتطبیق القواعد من ضبطوالملاحظ على المشرع الجزائري أنّه خص سلطة

خلال سلطة القرار الفردي المنقوصة، وبذلك حرمت من صلاحیة رقابة دخول السوق 

بواسطة منح التراخیص والإبقاء لها على مهمة تنفیذ إجراءات منح الرخصة، بینما یخص 

.1المجلس الأعلى السمعي البصري بوضع القواعد في المجال نفسه

الفرع الثاني

مضمون الاتفاقیة والأثر القانوني لها

معي البصري تحدد تفاقیة مع سلطة ضبط السن على المستفید من الرخصة إبرام إیتعی

ستعمال الرخصة الممنوحة في إطار القانون الخاص بالسمعي البصري من خلالها شروط إ

تنازلا عن ، حیث یعتبر 2223-16، وهذا یمنح بموجب المرسوم 2وبنود دفتر الشروط العامة

بعض الصلاحیات التنظیمیة من طرف السلطة التنفیذیة كونها هي المانحة لهذه الصلاحیات 

.والتي بإمكانها إلغائها

:بعد تبلیغ الإعلام ودراسة ملفات التّرشح تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بـ

تبلیغ المستفید من رخصة إنشاء خدمة إتصال سمعي بصري موضوعاتي في غضون -

أیام التي تلي توقیع السلطة المانحة المرسوم، المتضمن الرّخصة وهذا حسب ما )08(

.220-16من مرسوم 26نصت علیه المادة 

مجلة بین مقتضیات الضبط ومحدودیة النص،04-14خرشي ، سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون هام لإ -  1

.64ص  ،22،2016اكادیمیة للبحث القانوني،جامعة بجایة،العدد 
.19أوبایة ملكیة، المرجع السابق، ص -2
مة الذي یحدد القواعد المفروضة یتضمن دفتر الشروط العا 2016أوت  11، مؤرخ في 222-16مرسوم تنفیذي رقم -3

.2016أوت، 17صادر في 48ر، عدد .على كل خدمة للبث التلفزیوني أو للبث الإذاعي،ج
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ستعمال حدد بموجبها شروط إت،البصري والمستفید عيسملتفاقیة بین سلطة ضبط اإبرام إ-

فیما 05-12ن القانون العضويم63جراء الذي نصت علیه المادة ، وهو نفس الإالرخصة

خصة لإنشاء كل خدمة موضوعاتیة للإتصال السّمعي البصري والتوزیع عن منح الر تب یتر 

.ات الإذاعیة الكهربائیةأو التلفزي وكذا إستخدام التردداعي المسموع ر خط الإرسال الإذعب

على أن تنشر وتبث المقررات 220-16من المرسوم التنفیذي 25كما تضیف المادة

سلطة ضبط السمعي البصري في إطار مشاركتها في منح الرخصة في وسائل الصادرة عن

.1الإعلام الوطنیة وعلى موقع سلطة ضبط السمعي البصري

تجاه مؤسسات القطاع الخاص، أرادت من خلاله اأظهرت السلطة التنفیذیة صرامة كبیرة -

فوضى والتجاوزات مي المشاهد والمستمع من الواعد إنذار أكثر منه وضع ضوابط تحوضع ق

التي قد ترتكبها المؤسسات الخاصة في القطاع، بعد إجتیاز كل هذه العقبات الإداریة یفرض 

تمثل في إلزامیة على هذه المؤسسات الخاصة عند وصولها لهذا المستوى عقبة تقنیة أخرى

مهما كان تصمیمه ووسیلة التوزیع ي لبث البرامج عبر التراب الوطني رضحیازة نظام أ

.2المستعملة

ورغم مشاركة سلطة ضبط السمعي البصري للسلطة التنفیذیة في جمیع مراحل منح الرخصة

تصال مشاركة سلطة ضبط السمعي البصري للسلطة إلا أنه یمكن للوزیر المكلف بالإ

ارتها وتبلیغ سلطة ضبط     ستشأي لحظة بعد إیذیة في جمیع مراحل منح الرخصة، في التنف

.3هذا القرار المعلل إلى كل مقدمي العروضالسمعي البصري

.48-47طرباق محمد أمین، المرجع السابق، ص ص -1
.19أوبایة ملیكة، المرجع السابق، ص -2
.، مرجع سابق220-16من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة -3
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:خاتمة

البصري من أولى القطاعات الاقتصادیة التي فرضت فیها یعتبر القطاع السمعي 

جزائریة سیادتها مباشرة بعد الإستقلال حیث قامت بإسترجاع الإذاعة و التلفزة لدرجة الدولة ال

و مام أهمیة هذا القطاع تاریخ هو تاریخ الإستقلال الحقیقي فأال ذلك عتبرإ منن هناكأ

نسان و هو حریة التعبیر، فرضت الدولة لإاسیته و إرتباطه بحق أساسي من حقوق احس

لته حكرا على مؤسساتها و منعت على هذا القطاع هیمنتها  و سیطرتها المطلقة فجع

.ثلاثة عقود من الزمنوالإلتحاق به لما یقاربستثمار الخاص من دخوله الإ

ضرورة إنّ أهمیة التّنظیم القانوني للاستثمار في القطاع السمعي البصري أدى إلى 

من قد أقرّها المشرع مسبقا لممارسة هذه الحریة ونظیمه، ووضع ضمانات كافیة لممارسته ت

:خلال هذه الدّراسة یمكن الخروج بمجموعة من النتائج تتمثل في

رغم التقدم والمكانة التي أحرزها قطاع السمعي البصري في الجزائر إلا أنّه بقي حكرًا على-

 و حتخوف الكبیر من جانب السلطة لفتن من الزمن وهو ما یعني الالدولة لأكثر من عقدی

.1990وسنة 1982نون الإعلام لسنة تنظیم هذا القطاع، وهو ما جاء على إثر صدور قا

هذا القطاع من أولى القطاعات الإقتصادیة قتصادي كان أیضالكن بعد الإنفتاح الإ

ثمار الخاص، ولكن بطریقة متحایلة و من الناحیة ستالتي رفع عنها الإحتكار و فتح أمام الإ

ستثمار لا من الناحیة الفعلیة السماح للإستثمار الخاص بالإن یتم فع، دون أالقانونیة فقط

.فیه

وضعت السلطة أمام ،اطیةأكبر من الحریة والدیمقر أنّ مطالبة الشعوب بهامش غیر 

و أمام استثمارات الخواص وذلك من خلال إصدار تشریعات جدیدة،هذا الاخیر خیار فتح 

و بفتح المجال أمام عمومي أطار مجمع متخصصة سواء في إتي خیار فتح قنوات یأ

عتماد القانون العضوي فبإ،رضاء المشاھدكافضل خیار لإ خاصةنوات شاء قنالخواص لإ

رى، بحیث تكرر المسرحیة مرة أختالمتعلق بالسمعي البصري 04-14القانون و  12-05

حترام ضوابط و إجراءات  أكدت على فتح القطاع للإستثمار من جدید و لكن في ظل إ
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و تحدید بدقة عتماد النصوص التطبیقیة لهذه القوانینو رغم إ 2012صارمة، ولذلك و منذ 

اها القطاع الخاص من الإستثمار في هذا القطاع، إلا جراءات و القواعد التي سیتم بمقتضلإا

فعلي على حتكار اللطة التنفیذیة مصرة على إبقاء الإن السأن ذلك ما یزال مجرد حلم، لأ

جراء نها سوف تتخذ إه، و في كل مرة تعد المستثمرین بأقصاء الخواص منالقطاع و إ

.في وقت قریب ثم لا توفي بوعودهاالإعلان عن العروض، 

سنوات، و لكن لم ینشأ أي 4ستثمار مرة أخرى منذ أكثر من لهذا فرغم أن القطاع مفتوح للإ

مشروع جدید، و لهذا لا تزال القنوات الخاصة في الجزائر تنشط بطریقة عشوائیة و بحقوق 

.حتكار الفعلي لحد الیومزال القطاع السمعي البصري رهن الإبث من الدول الأجنبیة و ما ی
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37 الاستثمار في القطاع السمعي البصريالمبالغة في شروط:المبحث الأول

37 الشروط الخاصة بالمستثمر:المطلب الأول

37 شرط الجنسیة و التمتع بالحقوق السیاسیة و المدنیة:الأولالفرع

38 شرط الجنسیة:أولا

39 شرط التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة:ثانیا

39 شرط النزاھة :الفرع الثاني

41 شرط الاحترافیة و الابتعاد عن السیاسة:الفرع الثالث

41 شرط الاحترافیة:أولا

42 الابتعاد عن السیاسة:ثانیا

43 الشروط الخاصة بالمشروع:المطلب الثاني

43 شركة خاضعة للقانون الجزائري شكلاتخاذ المشروع :الفرع الأول

44 أسمیة الأسھم:الفرع الثاني

45 شرط مشروعیة و جزائریة أموال المشروع:الفرع الثالث

46 وضع حد أقصى للملكیة :الفرع الرابع

47 إجراءات الاستثمار في مجال السمعي البصريتعقید :المبحث الثاني



48 علان الترشحإ:المطلب الأول

48 شروط تنفیذ الإعلان عن الترشح:الفرع الأول

50 كیفیة تنفیذ الإعلان عن الترشح:الفرع الثاني

51 الحصول عن رخصة:المطلب الثاني

52 منح الرخصة:الفرع الأول

52 تعریف الرخصة:أولا

54 السلطة المانحة للرخصة:ثانیا

55 شروط استعمال الرخصة:الفرع الثاني

56 توقیع اتفاقیة مع سلطة الضبط المستقلة:المطلب الثالث

57 الأول سلطة ضبط القطاع السمعي البصري :الفرع

57 محدودیة استقلالیة سلطة ضبط السمعي البصري:أولا

60 سلطة الضبط السمعي البصري من الصلاحیات الفعلیةتجرید:ثانیا

62 ثر القانوني لھامضمون الاتفاقیة و الأ:فرع الثانيال

64 :خاتمة 

67 :قائمة المراجع

75 :الفھرس


